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        : : : : ملخص البحثملخص البحثملخص البحثملخص البحث
  صدق والتصرف في مال زوجها.حق المرأة في الت

ولا بد أن ، تصرف وتصدّق المرأة من بيت زوجها؛ إما أن يكون برضاه أو بغير رضاه
وإذا كان برضاه فلابد أن يكون إذن الزوج على سبيل الإِجمال ، يحمل على أحد الاحتمالين

  أو التحديد والتفصيل.
  ى ذلك مجرى صريح الإذن.فيجر ، وطابت به النفس، ثلهجرى في العادة السماح بم وما

والأحاديث الواردة في النهي عن إنفاق مال الزوج تقيد بما إذا عرفت منه الفقر أو 
  .البخل

  : تصرف المرأة في مال نفسها
أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرّف بمالها الخاص : وردت أحاديث مرفوعات حسان ظاهرها

  مِن تمام القِوامة التي جعلها االله للرجل عليها. وعَد بعض العلماء ذلك، ا إِلا بإِذن زوجها
ويمنعها من ، كيف ذلك مع قيام احتمال أن  يستغل زوجها هذا الحُكم؛ فيتجبر عليها

  التصرف في مالها فيما لا ضرر عليهما منه.
كالصدقة   ؛وما مدى نفاذ هبة المرأة وعطيتها في غير ما جاءت به تلك الأحاديث

  هل كل ذلك موقوف على إذن الزوج؟و  ؟والعتق وصلة الرحم
وليس لها ذمة مالية مستقلة  ؟أنه ليس للمرأة حق في تملك الأشياء: وهل معنى ذلك

أو أن الحديث محمول على  ؟وإن كانت ذات حصافة في مالها وحسنة التدبير فيه ؟اأبدً 
  ؟الأدب وحسن العشرة ولحقّ الزوج عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله واستطابة نفسه

  .هذا ما يحاول هذا البحث الإجابة عنه
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        : : : : المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن ســـيئات ، إن الحمـــد الله نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ، ومـــن يضـــلل فـــلا هـــادي لـــه، مـــن يهـــده االله فـــلا مضـــل لـــه، أعمالنـــا

وعلـى آلـه وأصـحابه  االله عليـه وسـلمصلى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وحده لا شريك له
  : أما بعد، أجمعين

ليِـُنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ ﴿: -تبــارك وتعــالى-فــإن مــن حقــوق المــرأة علــى زوجهــا النفقــة لقــول االله 
  .1 ﴾مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْيـُنْفِقْ ممِا آتاَهُ اللهُ 

نفقـة زوجتـه  -وهـو الـزوج-ب على المولـود لـه أوج -عز وجل-والآية دليل على أن االله 
وهــذا فيمـا إذا ســلمت ، وتكـون علــى الكفايـة في العــرف والعـادة، مـن غـير تحديــد بمقـدار معــين

جــــب لهــــا عليــــه حــــق في مالــــه مــــن مــــأكول لينفســــها إلى الــــزوج علــــى الوجــــه الواجــــب عليهــــا 
  ومشروب وملبوس ومسكن.

صلى االله عليـه وسـلم، أن رسولِ االله  -رضي االله عنه–عن جابر بن عبد االله وقد ورد 
، وَاسْــتَحْلَلْتُمْ فُـــرُوجَهُن بِكَلِمَــةِ االلهِ ، فـَـإِنكُمْ أَخَــذْتمُوُهُن بأَِمَــانِ االلهِ ، فيِ النسَــاءِ  فـَـاتـقُوا االله«: قــال

ـــرَ فــَـإِنْ فَـعَلْـــ، وَلَكُـــمْ عَلَـــيْهِن أنَْ لاَ يــُـوطِئْنَ فُـرُشَـــكُمْ أَحَـــدًا تَكْرَهُونــَـهُ  نَ ذَلــِـكَ فَاضْـــربِوُهُن ضَـــرْباً غَيـْ
  .2»وَلهَنُ عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن بِالْمَعْرُوفِ ، مُبـَرحٍ 

                                      

  .7الطلاَقِ:  1
) 182/ 2اسك، باب صفة حجة النبي، () في الحج، باب حجة النبي، وأبو داود، في المن1218) (889/ 2أخرجه مسلم ( 2

  .)، كتاب المناسك، باب حجة رسول االله3074) (257/ 4)، وابن ماجه (1905) (182/ 2) (1905(
، )1135) (341: (ص، المنتخب من مسند عبد بن حميد، )14705( )334/ 3وانظر مصنف ابن أبي شيبة (

: المنتقى لابن الجارود (ص، )3987( )4/155السنن الكبرى للنسائي (، )2009) (450: سنن الدارمي (ص
حجة ، ) 8827( )5/10السنن الكبرى للبيهقي (، )1457( )310/ 4صحيح ابن حبان (، )469) (123

عن جابر بن ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، )كلهم من طريق حاتم بن إسماعيل92( )169: الوداع لابن حزم (ص
  به.، عبد االله
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، النفقـــــة علـــــى الأزواج للزوجـــــات بـــــالمعروف صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمفقيـــــد رســـــول االله 
ولــــيس بمعــــروف؛ والمعـــروف إنمــــا هــــو الكفايــــة ونحوهــــا؛  ومــــا زاد علـــى الكفايــــة قــــد يعــــد ســــرفا 

  والسرف ممقوت.
ويعتـــبر  في تقـــدير النفقـــة والصـــدقة والعطيـــة ، اأو معســـرً ، اوينظـــر في كـــون الـــزوج موســـرً 

  وربما جرت العادة  والعرف بالسماح وطيب النفس بمثل ذلك.، عادة وحال البلد
ولمـا كانـت المــرأة لا يجـب عليهـا أن تســتأذن زوجهـا فيمــا تتناولـه مـن حــق ثابـت لهــا في 

فـإن الحكـم يختلـف فيمـا إذا كـان مـا تأخـذه ، كالطعـام والشـراب واللبـاس المعـروف،  الزوج ملك
  فوق النفقة الواجبة لها كإعطاء شخص آخر أو التصدق والتوسعة على الضيوف ونحوهم. 

لأــا أهـــل  ؛فقــد أثبــت الإســلام لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة ؛ا للمــرأةوإذا كــان المــال ملكًــ
ولا يحجـــر ، فتبيـــع وتشـــتري وتســـتأجر وتـــؤجر وـــب وتعطـــي، كالرجـــلســـواء   للتصـــرفات الماليـــة

  عليها في ذلك ما كانت عاقلة رشيدة حسنة.
        : : : : الهدف من البحثالهدف من البحثالهدف من البحثالهدف من البحث

، إيضــاح مــا للمـــرأة مــن حــق في النفقـــة والتصــدق والعطيـــة مــن مــال زوجهـــا بغــير إذنـــه
  ومدى سلطتها في مالها الذي هو ملك لها في التصرف إذا كانت ذا زوج.

        : : : : بحثبحثبحثبحثمشكلة المشكلة المشكلة المشكلة ال
تتمثــل مشــكلة البحــث في أن بعــض الأحاديــث المرفوعــة وردت دالــة علــى أن المــرأة لهــا 

وجــاءت ، وعارضــتها في الظــاهر أحاديـث أخــرى، حـق التصــرف في مــال زوجهـا ولــو بغــير إذنـه
طائفة أخرى من الأحاديث لتدل بظاهرها على أن المرأة ليس لها حق في مـال نفسـها إلا بعـد 

  موافقة زوجها.
   هذه الدراسة لبيان وجه ذلك.وتأتي

        : : : : منهج البحثمنهج البحثمنهج البحثمنهج البحث
علــــى اســــتقراء  ينالوصــــفي القــــائمو وقــــد اتبــــع الباحــــث المــــنهج الاســــتقرائي التحليلــــي 
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والصــحابة والتــابعين وتحليلهـــا  صــلى االله عليــه وســـلمالأحاديــث الــواردة في الموضــوع عـــن النــبي 
  .بغية إظهار الفقه المستفاد منها وتقسيمها على مباحث الموضوع 

        : : : : هيكل البحثهيكل البحثهيكل البحثهيكل البحث
  وخاتمة. مبحثين يتكون البحث من مقدمة و 

صـــــنف الباحـــــث فيـــــه الأحاديـــــث الـــــواردة في تصـــــرف المـــــرأة في مـــــال : المبحـــــث الأول
تقييــدات لا بــد منهــا في  مــع، وضــابط الإذن في تصــرف المــرأة في النفقــة في مــال الــزوج، زوجهــا

  .نفقة المرأة من مال زوجها
مناقشــة  مــع، قضــية تصــرف المــرأة في مــال نفســهاالباحــث تنــاول فيــه : ثــانيوالمبحــث ال

 ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.، الأدلة واختيار الراجح منها
  وهذا أوان الشروع في المقصود.

        ....في تصرف المرأة في مال زوجهافي تصرف المرأة في مال زوجهافي تصرف المرأة في مال زوجهافي تصرف المرأة في مال زوجهاالأحاديث الواردة الأحاديث الواردة الأحاديث الواردة الأحاديث الواردة : : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
  وفيه ثلاثة مطالب.

        الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها.الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها.الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها.الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها.تصنيف تصنيف تصنيف تصنيف : : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
ـــه تبعًـــ ا لاخـــتلاف اختلـــف العلمـــاء في نفقـــة وتصـــدق المـــرأة مـــن مـــال زوجهـــا بغـــير إذن

  الأخبار المرفوعة في ذلك.
  : ويمكن تصنيف هذه الأخبار الواردة في ذلك على النحو التالي

        : : : : ذنهذنهذنهذنهما ورد في منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإما ورد في منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإما ورد في منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإما ورد في منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإ: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
عْــتُ رَسُــولَ اللــهِ : عَــنْ أَبيِ أمَُامَــةَ البَــاهِلِي قــَالَ  -1 فيِ خُطْبَتِــهِ  صــلى االله عليــه وســلمسمَِ

ــةِ الــوَدَاعِ يَـقُــولُ  ــإِذْنِ زَوْجِهَــا«: عَــامَ حَج يــَا : قِيــلَ ، »لاَ تُـنْفِــقُ امْــرأَةٌَ شَــيْئًا مِــنْ بَـيْــتِ زَوْجِهَــا إِلا بِ
  .1»ذَاكَ أفَْضَلُ أمَْوَالنَِا«: قاَلَ ،  الطعَامُ وَلاَ ، رَسُولَ اللهِ 

                                      

) 417/ 5وأبو داود (، واللفظ له، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، ) في الزكاة670( )49/ 3أخرجه الترمذي (1 
باب ما للمرأة ، كتاب التجارات،  )2295( )394/ 3وابن ماجه (، باب في تضمين العارية، في البيوع، )3565(

  من مال زوجها.
 ====) 16621) (128/ 9لصنعاني (مصنف عبد الرزاق ا، )1223( )450/ 2وانظر مسند أبي داود الطيالسي (
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ظاهر هذا الحـديث يـدل علـى أنـه لا يجـوز للمـرأة التصـدق مـن مـال زوجهـا ولـو كـان  
  إلا بإذنه صراحة أو دلالة.، ايسيرً 

 »ذَاكَ أفَْضَـلُ أمَْوَالنِـَا«: ويـدل قولـه، نفي أو ي» لاَ تُـنْفِق« وتأكد ذلك بأن اللام في
فكيـف تجـوز بالطعـام ، إذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرا مـن الطعـام بغـير إذن الـزوج على أنه

  .1الذي هو أفضل
قـال رسـولُ االله : يقولُ  -رضي االله عنه-سمعْتُ أبا هريرة : قال، عن همَام بنِ مُنبه -2

هــــا نِصــــفُ فل، إذا أنفقَــــتِ المــــرأةُ مِــــن كَســــبِ زَوجِهــــا عــــن غــــيرِ أمــــرهِ«صــــلى االله عليــــه وســــلم: 
 .2»أجرهِِ 

"العمـل علـى هـذا عنـد عامـة : قال البغـوي، وهذا الحديث يؤكد دلالة الحديث السابق
، وكــذلك الخـــادم، أهــل العلــم أن المــرأة لـــيس لهــا أن تتصــدق بشـــيء مــن مــال الـــزوج دون إذنــه

  .3ويأثمان إن فعلا ذلك"
  : ما ورد وفي معنى هذا الحديث 
تَصَـــدقُ مِـــن بيـــتِ زَوْجِهَـــا؟ : هريـــرة في المـــرأة عـــن عطـــاء عـــن أبي، عــن عبـــد الملـــك -3

  .4»ولا يحَِل لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه، والأجرُ بينهما، إلا مِن قُوا، لا«: قال
                                      

= 

/ 36مسند أحمد (، )427) (149/ 1سنن سعيد بن منصور (، )22085) (456/ 4مصنف ابن أبي شيبة (
 ، )2960( )454/ 3سنن الدارقطني (، )7615( )135/ 8المعجم الكبير للطبراني (، )22294) (628

  ).1696( )204/ 6شرح السنة للبغوي ( ، )7856( )325/ 4السنن الكبرى للبيهقي (
وله شاهد حسن من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص عند أحمد في ، وإسناد الحديث حسن كما قال الترمذي

 ). 628/ 36مسنده (
 ).1358/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (، القاري 1
وَمَا «بلفظ   ، لأحد إلا بإذنهباب لا تأذن المرأة في بيت زوجها ، في  النكاح، )5195) (30/ 7رواه البخاري  ( 2

باب المرأة تتصدق ، ) في الزكاة1687( )114/ 3وأبو داود (» أنَْـفَقَتْ مِنْ نَـفَقَةٍ عَنْ غَيرِْ أمَْرهِِ فإَِنهُ يُـؤَدى إِليَْهِ شَطْرُهُ 
 واللفظ له.، من بيت زوجها

 ).205/ 6(، شرح السنة3 
 ====ومن طريق أبي داود أخرجه ، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، كاةفي الز ، )1688( )115/ 3أخرجه أبو داود ( 4
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"إما مرفوع إذ لا يقال مثله مـن قبـل الـرأي : وهذا الحديث لا يخرج عن أحد احتمالين
  .1فهو أعلم بتفسيره والمراد به"وإما موقوف لكنه من كلام راوي الحديث 

ـــه وســـلمأن رســـولَ االله ، عـــن عبـــد االله بـــن عمـــروو  -4 "لا يجَـُــوُز : قـــال صـــلى االله علي
  .2لامْرأةٍ عَطيةٌ إلا بإذنِ زوجها"

ا في هــذه الروايــة وعلــى حملــه علــى مــال الــزوج فــلا مطلقًــ -هكــذا –ورد هــذا الحــديث 
  معنى الأحاديث السابقة.وهو في ، تعطي المرأة شيئا إلا بإذن زوجها

        : : : : ما ورد في الإباحة من نفقة المرأة في مال زوجها دون تعرض لإذن الزوجما ورد في الإباحة من نفقة المرأة في مال زوجها دون تعرض لإذن الزوجما ورد في الإباحة من نفقة المرأة في مال زوجها دون تعرض لإذن الزوجما ورد في الإباحة من نفقة المرأة في مال زوجها دون تعرض لإذن الزوج: : : : ااااثانيً ثانيً ثانيً ثانيً 
ــنْ عَائِشَــةَ  -1 ــنْ عَائِشَــةَ عَ ــنْ عَائِشَــةَ عَ ــنْ عَائِشَــةَ عَ ــرْأةَُ مِــنْ «: أنَــهُ قَــالَ  صــلى االله عليــه وســلمعَــنْ النــبيِ ، ، ، ، عَ

َ
إِذَا تَصَــدقَتِ الم

قُصُ كُـل وَاحِــدٍ ، وَللِْخَـازنِِ مِثـْلُ ذَلــِكَ ، مِثــْلُ ذَلـِكَ  وَللِـزوْجِ ، بَـيْـتِ زَوْجِهَـا كَـانَ لهَـَـا بـِهِ أَجْـرٌ  وَلاَ يَــنـْ
هُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا   . 3»وَلهَاَ بمِاَ أنَْـفَقَتْ ، لَهُ بمِاَ كَسَبَ ، مِنـْ

                                      
= 

 بالإسناد نفسه.، ) 7853( )324/ 4البيهقي في السنن الكبرى (

/ 6وانظر شرح السنة للبغوي (، به، عن ابن جريج عن عطاء، )7273( )147/ 4وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني (
) 372/ 5(، وانظرصحيح أبي داود للألباني، )262/ 10تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي (، )205

)1481.( 
 مع تصرف يسير. )144/ 4طرح التثريب في شرح التقريب ( 1

 )65/ 5والنسائي (، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، ) في البيوع3547) (405/ 5(، أخرجه أبو داود  2
  بغير إذن زوجها. باب عطية المرأة، في الزكاة، )3757( )278/ 6و(، )2540(

السنن الكبرى للنسائي ، )7058) (2/221مسند أحمد (، )210( )128: مسند عبد االله بن المبارك (ص: وانظر
، )2081( )301/ 2( السنن الصغير له، )11333( )100/ 6السنن الكبرى للبيهقي ( )2332( )54/ 3(

/ 6وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (، عن جدهوإسناد الحديث حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب , عن أبيه , 
ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات ، " الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح: )61
 ).261/ 2تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (، وصححه ابن الملقن، هذا"

نَةَ : ) قاَلَ 21495) (401/ 4وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلا عن طاوس ( ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنِ ابْنِ طاَوُسٍ ، حَدثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ
 ».لاَ يجَُوزُ لاِمْرَأةٍَ عَطِيةٌ إِلا بإِِذْنِ زَوْجِهَا«: قَالَ 

في ، )2539) (65/ 5( والنسائي، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، في الزكاة، ) 671( )49/ 3أخرجه الترمذي (3 
  رأة من بيت زوجها.باب صدقة الم، الزكاة
 ====السنن الكبرى ، )24680( )41/214مسند أحمد (، )1645( )3/943مسند إسحاق بن راهويه (: وانظر
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وهـــذا يـــدل علـــى أن المـــرأة إذا تصـــدقت مـــن بيـــت زوجهـــا بطيـــب نفســـه فللـــزوج أجـــره 
  رها بسبب إنفاقها. بسبب كسبه وتحصيله ولها أج

ياَ نَبيِ : فَـقَالَتْ ، صلى االله عليه وسلمأنَـهَا جَاءَتِ النبيِ ، عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ  -2
؟ ، االلهِ  ـــا يـُــدْخِلُ عَلــَـيِجُنَـــاحٌ أَنْ أرَْضَـــخَ مم ـــرُ فَـهَـــلْ عَلَـــي لـَـيْسَ ليِ شَـــيْءٌ إِلا مَـــا أدَْخَـــلَ عَلَـــي الزبَـيـْ

  .1»وَلاَ تُوعِي فَـيُوعِيَ االلهُ عَلَيْكِ ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ «: فَـقَالَ 
هـــو : دليـــل علـــى جـــواز إنفـــاق الزوجـــة بقـــدر يســـير مـــن مـــال زوجهـــا؛ لأن الرضـــخ هفيـــ

  . 2رضخت له من مالى رضخاً : يقال، العطية القليلة
لأنــه  ، والمنــع، كنايــة عــن الشــح والإمســاك» لا تــوعي فيــُوعي االله عليــك«: وقولــه لهــا 

  .3فلا ينفق منه شيئاً ، من الجمع والادخار
الإنفاق بكونه بطيب نفس مــن الــزوج وبكــون المــرأة غــير الإنفاق بكونه بطيب نفس مــن الــزوج وبكــون المــرأة غــير الإنفاق بكونه بطيب نفس مــن الــزوج وبكــون المــرأة غــير الإنفاق بكونه بطيب نفس مــن الــزوج وبكــون المــرأة غــير ببببما قيد فيه الترغيب ما قيد فيه الترغيب ما قيد فيه الترغيب ما قيد فيه الترغيب : : : : ااااثالثً ثالثً ثالثً ثالثً 

        : : : : مفسدةمفسدةمفسدةمفسدة
ـــتْ ، عَـــنْ مَسْـــرُوقٍ -1 إِذَا «: صـــلى االله عليـــه وســـلمقــَـالَ رَسُـــولُ اللـــهِ : عَـــنْ عَائِشَـــةَ قاَلَ

                                      
= 

 )708/ 2النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (، )75( )28: مسند ابن الجعد (ص، )2331( )3/53للنسائي (
/ 1وانظر صحيح الترغيب والترهيب (، الترمذي وإسناد الحديث حسن كما قال، )193/ 7المحلى بالآثار (، )517(

 ويشهد له حديث عائشة الآتي في البحث.، )229

، وفي الهبة، وباب التحريض على الصدقة، باب الصدقة فيما استطاع، في الزكاة، )2590( )3/158أخرجه البخاري (1 
باب الحث ، في الزكاة، )1029( )2/714ومسلم (، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز

 )4/342والترمذي (، باب في الشح، ) في الزكاة1699وأبو داود رقم (، واللفظ له، في الإنفاق وكراهة الإحصاء
باب الإحصاء في الصدقة ، في الزكاة، )2551( )5/74والنسائي (، باب ما جاء في السخاء، ) في البر1960(

 بألفاظ مختلفة.

/ 8صحيح ابن حبان (، )2343) (58/ 3) السنن الكبرى للنسائي (26980) (537/ 44د (وانظر مسند أحم
المسند ، )92/ 24المعجم الكبير للطبراني (، )7814) (313/ 4السنن الكبرى للبيهقي (، )3357) (144

 ).183/ 7) المحلى بالآثار (245( )230( )103/ 3المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (
 ).286/ 2التنوير شرح الجامع الصغير (، المناوي، )559/ 3إكمال المعلم بفوائد مسلم (، ضعيا: انظر2 
  ).474/ 6جامع الأصول (، ابن الأثير: انظر 3
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ــرْأةَُ مِــنْ 
َ
ــرَ مُفْسِــدَةٍ بَـيْــتِ زَوْجِهَــا  أَعْطــَتِ الم ــرَ مُفْسِــدَةٍ بِطِيــبِ نَـفْــسٍ غَيـْ ــرَ مُفْسِــدَةٍ بِطِيــبِ نَـفْــسٍ غَيـْ ــرَ مُفْسِــدَةٍ بِطِيــبِ نَـفْــسٍ غَيـْ لهَـَـا مَــا نَـــوَتْ ، كَــانَ لهَـَـا مِثْــلُ أَجْــرهِِ ،  بِطِيــبِ نَـفْــسٍ غَيـْ

  .1»وَللِْخَازنِِ مِثْلُ ذَلِكَ ، حَسَنًا
وفي هذا دليـل علـى أن النفقـة مـن مـال الـزوج مقيـدة بكوـا بطيـب نفـس منـه وبكوـا 

  غير مفسدة.
صــلى االله عليــه وســـلم: قــالَ رســولُ االله : تقالـــ -رضــي االله عنهــا-وعــن عائشــةَ  -2

غــيرَ غــيرَ غــيرَ غــيرَ ، أَطعمَتِ  المرأةُ من طعـامِ بيـتِ [زوجـ]ــها: وفي أخرى، تصدقَتِ : إِذا أنفقَتِ (وفي روايةٍ «
لا يـنقُصُ ، وللخـازنِ مثـلُ ذلـكَ ، ولزوجِها أَجرهُ بما كسَـبَ ، كانَ لها أجرُها بما أنَفقتْ ، ، ، ، مُفسدةٍ مُفسدةٍ مُفسدةٍ مُفسدةٍ 

  .2»بعضُهم أَجرَ بعضٍ شيئاً 
ا يــدل علــى أن المــرأة إذا تصــدقت أو أنفقــت أو أطعمــت مــن بيــت زوجهــا هــذا أيضًــو 

  غير مفسدة لها نصف الأجر.
  : : : : ا وفيها وفيها وفيها وفيهبً بً بً بً طَ طَ طَ طَ ما قيد الحل فيه بكون المتصدق منه رُ ما قيد الحل فيه بكون المتصدق منه رُ ما قيد الحل فيه بكون المتصدق منه رُ ما قيد الحل فيه بكون المتصدق منه رُ : : : : اااارابعً رابعً رابعً رابعً 

،  النسـاءَ قامَـتِ امـرأةٌ جليلــةٌ  صــلى االله عليـه وسـلملمـا بـايعَ رسـولُ االله : قـال، عـن سـعْد
فمـا يحَِـل لنـا ؛ إنـا كَـل علـى آبائنـا وأبنائنـا وأزواجِنـا، يـا نـبي االله: فقالـَت ،كأا مِـن نسـاءِ مُضَـر

                                      

: من طربق محمود بن غيلان قال، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، ) أبواب الزكاة672( )3/50أخرجه الترمذي (1
وقال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، عن عائشة به، عن مسروق، عن أبي وائل، نصورعن م، عن سفيان، حدثنا المؤمل

 صَحِيحٌ.

 )2/710ومسلم (، وغيره ، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول نفسه، )في الزكاة1425( )2/112رواه البخاري (2
 )3/112( وأبو داود، ا غير مفسدةباب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجه، ) في الزكاة1024(
باب في نفقة المرأة ، ) في الزكاة672( )49/ 3والترمذي  (، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، في الزكاة، )1685(

) 2294( )393/ 3(، وابن ماجه، باب صدقة المرأة من بيت زوجها، في الزكاة 5/65والنسائي ، من بيت زوجها
 أة من مال زوجها.باب ما للمر ، أبواب الزكاة

مسند إسحاق ، )7275( )148/ 4مصنف عبد الرزاق الصنعاني (، )278) (298/ 1مسند الحميدي (: وانظر
، )9153( )275/ 8السنن الكبرى للنسائي (، )24171( )40/201مسند أحمد (، )787/ 3بن راهويه (

المسند المستخرج على ، )2739( )143/ 3(، المعجم الأوسط للطبراني، )3358( )145/ 8صحيح ابن حبان (
السنن الكبرى ، )4359( )320/ 7مسند أبي يعلى الموصلي (، )2290( )99/ 3صحيح مسلم لأبي نعيم (

 ).7848( )323/ 4للبيهقي (
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  . 1"الرطبُ تأكلنه وتُـهْدِينَه": مِن أموالهم؟ فقال
ما ، وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال زوجها بغير إذنه ودي

  .2والفاكهة والبقول من المرق واللبن -عادة-لا يدخر ويسرع إليه الفساد 
        : : : : ضابط الإذن في التصرف في النفقة في مال الزوجضابط الإذن في التصرف في النفقة في مال الزوجضابط الإذن في التصرف في النفقة في مال الزوجضابط الإذن في التصرف في النفقة في مال الزوج: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

  :  حاصل ما تدل عليه الأحاديث الآنفة الذكر
بدونــه وإذا كــان بإذنــه  وإمــافي مــال زوجهــا إمــا أن يكــون بــإذن الــزوج المــرأة أن تصــرف 

  : فهذه ثلاث حالات، إذنا عاما وإمافإما أن يكون إذنا خاصا 
ا ويعتـبر هـذا إذنـً، ا في النفقـة والصـدقةا صـريحً ه إذنـًتـأن يـأذن الـزوج لزوج: : : : الحالة الأولىالحالة الأولىالحالة الأولىالحالة الأولى

 من حيث الجواز ولا يختلف فيه أحد، اخاص.  
ا مـن اطـراد العـرف مفهومًـ، اا عامًـإذن الـزوج لزوجـه إذنـًويفهـم ك أن يدُرَ : ةةةةالحالة الثانيالحالة الثانيالحالة الثانيالحالة الثاني

  حاصل وإن لم يتكلم.  -ههنا–وإذنه ، والعادة
 "ويحتمــل عنــدي أن يكــون محمــولاً : ذلــك حمــل ابــن العــربي هــذه النصــوص فقــال وعلــى
أنــــه لا يكــــره العطــــاء والصــــدقة فعلــــت مــــن ذلــــك مــــا لم ، وأــــا إذا علمــــت منــــه، علــــى العــــادة

  .3غير مفسدة": صلى االله عليه وسلموهذا معنى قوله ، وعلى ذلك عادة الناس، يجحف

                                      

وانظر المنتخب من مسند عبد بن ، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، ) في الزكاة1686) (3/113أخرجه أبو داود (1
شرح السنة للبغوي ، )7185) (149/ 4المستدرك على الصحيحين للحاكم (، )147() 79: حميد (ص

) 3/152المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (، )1697) (6/205(
 التوضيح لشرح، وجوده ابن الملقن، وسنده حسن صححه الحاكم، )1815) (2/871معجم ابن الأعرابي ( )949(

) "وصحح الدارقطني في العلل أن 499: المغني عن حمل الأسفار (ص، قال العراقيو ، )310/ 10الجامع الصحيح (
) 6/23نيل الأوطار (، وقال الشوكاني، واختاره ابن القطان"، سعدا هذا رجل من الأنصار ليس ابن أبي وقاص

وقد وثقه ابن حبان ، إلا محمد بن سوار "حديث سعد سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح
 " وإسناده لا بأس به".، )10/571يغرب" وفي تحقيق جامع الأصول (: وقال

مرقاة المفاتيح ، القاري، )6/440شرح أبي داود (، العيني) 2/232النهاية في غريب الحديث والأثر (، ابن الأثير انظر2
 ).1358/ 4شرح مشكاة المصابيح (

 ).178، 3/177شرح الترمذي (، ابن العربي 3
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قـال ابــن ، الإذن الحقيقـي في التصـرف في مالـهفـالإذن المسـتفاد مـن العـرف العـام بمثابـة 
افعلـي هـذا فإنـه في : فصـار كأنـه قـال لهـا، "لأن الإذن العرفي يقوم مقـام الإذن الحقيقـي: قدامة

  .1ذلك حاصل وإن لم يتكلم"
قال ابن ، ا عدم الإذن إذا كانت النفقة في حدود المعهودوهذه الحال يدخل فيها أيضً 

ن بيت زوجها بغـير إذنـه فإنمـا يبـاح لهـا أن تتصـدق منـه بمـا تعلـم أن "وأما صدقة المرأة م: بطال
        .2فيؤجر كل واحد منهم لتعاوم على الطاعة"، نفسه تطيب به ولا تشح بمثله

وهـــذا جمـــع حســـن وبـــه ، فالحالـــة الأولى والثانيـــة كلاهمـــا فيـــه إذن إمـــا صـــراحة أو دلالـــة
        ....في الباب تأتلف كل الأحاديث الواردة

        : : : : المنع من التصرف في مال الزوجالمنع من التصرف في مال الزوجالمنع من التصرف في مال الزوجالمنع من التصرف في مال الزوج: : : : ثةثةثةثةالحالة الثالالحالة الثالالحالة الثالالحالة الثال
لا تتصــــدقي : وقــــال، فعلــــى مــــا ســــبق تقريــــره إذا منــــع الرجــــل امرأتــــه مــــن التصــــرف في مالــــه

نفـي يقتضـي لم يجـز لهـا ذلـك؛ لأن المنـع الصـريح ، اولا كثـيرً ، ولا تنفقي من مـالي قلـيلاً ، بشيء
  .3ذن الخاصالإ

، الــزوج أو شــكت في رضــا، العــرفأو اضــطرب ، ا بــذلكوكــذلك إذا لم يكــن العــرف جاريــً
لأن المنـع الصـريح  ؛التصـدق مـن مالـه إلا بصـريح إذنـه الم يجز له، ا يشح بذلكأو كان شخصً 

        ....انفي للإذن العرفي أيضً 
بـل عليهـا ، من العرف والعادة فلا أجر لها هودوعليه إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا مع

        وزر جراء هذا الصنيع.
كــالتي يطعمهــا ،  كانــت امرأتــه ممنوعــة مــن التصــرف في بيــت زوجهــا"ولــو  : قــال ابــن قدامــة

لم يجـــز لهـــا الصـــدقة ، ولا مـــن التصـــرف في شـــيء مـــن مالـــه، ولا يمكنهـــا مـــن طعامـــه، بـــالفرض

                                      

 ).4/350(  المغني، ابن قدامة 1
 ).205/ 6( البخاريشرح صحيح ، ابن بطال 2
 ).350/ 4المغني (، ابن قدامةانظر  3
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  .1بشيء من ماله؛ لعدم المعنى فيها"
        : : : : تقييدات لا بد منها في نفقة المرأة من مال زوجهاتقييدات لا بد منها في نفقة المرأة من مال زوجهاتقييدات لا بد منها في نفقة المرأة من مال زوجهاتقييدات لا بد منها في نفقة المرأة من مال زوجها: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

        : : : : وتصدقها من مال زوجها بنفقة البيت دون غيرها من مالهوتصدقها من مال زوجها بنفقة البيت دون غيرها من مالهوتصدقها من مال زوجها بنفقة البيت دون غيرها من مالهوتصدقها من مال زوجها بنفقة البيت دون غيرها من مالهتقييد نفقة المرأة تقييد نفقة المرأة تقييد نفقة المرأة تقييد نفقة المرأة : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
ويظهــر مــن الأحاديــث الســابقة الدالــة علــى الإنفــاق والتصــدق مــن مــال الــزوج بكــون ذلــك 

  :  من نفقة البيت التي يعطيها الزوج لها؛ لأن صيغ الأحاديث السابقة مثل
 ».مِنْ بَـيْتِ زَوْجِهَا«
 ».مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرهِ«
 ؟»تَصَدقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا«
  ».ليَْسَ ليِ شَيْءٌ إِلا مَا أدَْخَلَ عَلَي الزبَـيـْرُ «

ومــا ، أن التصــدق والهبــة والعطيــة لا تكــون إلا مــن نفقــة البيــتدل علــى تــفهــذه النصــوص 
ولـــذلك تـــرجم البيهقـــي لأحاديـــث هـــذا ، ـــذه المــذكورة ةا مـــن نصـــوص أخـــرى مقيـــدورد مطلقًــ

"بـاب مـن حمـل هـذه الأخبـار علـى أـا تعطيـه مـن الطعـام الـذي أعطاهـا زوجهـا : الباب بقولـه
  ....2222 بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه"وجعله بحكمها دون سائر أمواله استدلالاً 

"والأولى أن يحمـل علـى مـا إذا أنفقـت : ا بين الأحاديـث السـابقةوقد قال ابن حجر جامعً 
، فإنـه يصـدق كونـه مـن كسـبه فيـؤجر عليـه ؛اسـتئذانهمن الذي يخصها به إذا تصدقت به بغـير 

وكونـــــه بغـــــير أمـــــره يحتمـــــل أن يكـــــون أذن لهـــــا بطريـــــق الإجمـــــال لكـــــن المنفـــــي مـــــا كـــــان بطريـــــق 
  .3"التفصيل

"هــذا محمــول علــى مــا أعطاهــا الــزبير لنفســها بســبب نفقــة : وقــال النــووي في حــديث أسمــاء

                                      

 المرجع السابق. 1

 ). 7853) (324/ 4السنن الكبرى ( 2
 يث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ثم قال" ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فح، )301/ 4فتح الباري ( 3

  فهي مأزورة بذلك لا مأجورة ".ولا تفصيلاً 
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  .1بل رضي ا على عادة غالب الناس"وغيرها أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه 
فـــلا بـــد إذن أن تكـــون كـــل تصـــرفاا في حـــدود نفقـــة البيـــت الـــتي يعطيهـــا الرجـــل لهـــا فـــإذا 

ولأنـه يـؤجر علـى مـا ينفقـه علـى  ؛بغـير علمـه كـان الأجـر بينهمـا للرجـل باكتسـابه أنفقـت منهـا
  أهله وللمرأة لكون ذلك من النفقة التي تختص ا.

  : : : : امامامامجنس الطعجنس الطعجنس الطعجنس الطع: : : : ااااثانيً ثانيً ثانيً ثانيً 
ولــذلك ورد الــنص عليــه صــراحة كمــا في ، ا أوليــدخــولاً  -الطعــام–ويــدخل في نفقــة البيــت 

ــرْأةَُ مِــنْ طَعَــامِ بَـيْتِهَــا« حــديث عائشــة
َ
فنبــه بالطعــام؛ لأنــه يســمح بــه في العــادة ، »إِذَا أنَْـفَقَــتِ الم

  . 2وفي كثير من الأحوال، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس
        : : : : ببببطَ طَ طَ طَ التقييد بالر التقييد بالر التقييد بالر التقييد بالر : : : : ااااثالثً ثالثً ثالثً ثالثً 

: الســابق صــلى االله عليــه وســلمفي قولــه ، التقييــد بالرطــبالطعــام مــا جــاء مــن أخــص ومــن 
  .3الخبزُ والبَقلُ والرطَبُ": "الرطبُ : قال أبو داود، »الرطبُ تأكلنه وتُـهْدِينَه«

فلـم ، ول"كالفواكـه والبقـ، والفساد إليه أسـرع إذا تـرك، وإنما خص الرطب لأن خطبه أيسر
بخـلاف اليـابس لأنـه يبقـى علـى ، فيصير إلى أن يلُقى ويرمى به، وربما عفن فلم ينتفع به، يؤكل
وأن يجـــري علـــى ، فوقعـــت المســـامحة في الرطـــب بـــترك الاســـتبدال، وينتفـــع بـــه إذا ادخـــر، الخـــزن

مـــن  وأن يغرفـــوا لهـــم، العـــادة المستحســـنة فيـــه مـــن الجـــيرة والأقـــارب أن يتهـــادوا الفواكـــه والبقـــول
  .4وأن يتُحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم"، الطبيخ
        : : : : التقييد بعدم الإفسادالتقييد بعدم الإفسادالتقييد بعدم الإفسادالتقييد بعدم الإفساد: : : : اااارابعً رابعً رابعً رابعً 

يقتضــي اليسـير الـذي لـيس فيـه إجحـاف بمــال » غـير مفسـدة«صـلى االله عليـه وسـلم: قولـه 

                                      

 ).119/ 7شرح النووي على مسلم ( 1
 ).113/ 7شرح النووي على مسلم ( 2
  ).114/ 3سنن أبي داود ( 3
مرقاة المفاتيح شرح ، يالقار ، )440/ 6شرح أبي داود (، العيني، )232/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر (، ابن الأثير 4

 ).1358/ 4مشكاة المصابيح (
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لأنه لمـا كـان للزوجـة حـق في مـال الـزوج ولهـا النظـر في بيتهـا جـاز لهـا أن تتصـدق بمـا لا ؛ الزوج
  وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها.، لكن بمقدار العادة ايكون إسرافً 

ــرَ مُفْسِــدَةٍ": وجــزم ابــن التــين بــأن قولــه ، فعلــت مــا يلــزم الــزوج مــن نفقــة عيــال: يريــد"، "غَيـْ
فهـذِه لهـا أجرهـا بمـا ، أو مواساة مضطر، أو صلة رحم، وإعطاء سائل على ما جرت به العادة

  .1صرفت عنه من شح النفس"
"فيه دليل على جـواز تصـدق  : -رضي االله عنها-ذكره حديث عائشة  قال الصنعاني بعد
  .2بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم"...، المرأة من بيت زوجها

        : : : : القدر المأذون فيه من النفقة من مال الزوجالقدر المأذون فيه من النفقة من مال الزوجالقدر المأذون فيه من النفقة من مال الزوجالقدر المأذون فيه من النفقة من مال الزوج: : : : ااااخامسً خامسً خامسً خامسً 
 ويكــون كــل مــا ســبق ذكــره مــن النفقــة مفــروض فيمــا لا يجحــف بمــال الــزوج ونفقــة البيــت

وتقيــد بـــه عامــة الأحاديـــث ، تصــرفها بصــورة عامـــة في كــل مـــا هــو يســـير لا تتبعــه نفــس الـــزوج
ولم يختلف أهل العلم في الكثير الذي له بال ويحضر النفس عليه الشح به أنـه لا يحـل ، المطلقة

  .3وبإذنه، إلا عن طيب نفس من صاحبه
        : : : : تنصيف أجر النفقة بينهما في ذلك والمراد منهتنصيف أجر النفقة بينهما في ذلك والمراد منهتنصيف أجر النفقة بينهما في ذلك والمراد منهتنصيف أجر النفقة بينهما في ذلك والمراد منه: : : : ااااسادسً سادسً سادسً سادسً 

  : صلى االله عليه وسلمه قول
 ».فلها نِصفُ أجرهِِ «
 »والأجرُ بينهما«
هُمْ ، وَللِْخَــازنِِ مِثْــلُ ذَلــِكَ ، وَللِــزوْجِ مِثْــلُ ذَلــِكَ ، كَــانَ لهَـَـا بــِهِ أَجْــرٌ « وَلاَ يَـــنـْقُصُ كُــل وَاحِــدٍ مِــنـْ

  ». وَلهَاَ بمِاَ أنَْـفَقَتْ ، لَهُ بمِاَ كَسَبَ ، مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا
  على أن الرجل والمرأة شريكان في أجر النفقة التي تكون من المرأة.دال 

                                      

 ).29/ 3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (، القسطلاني، )312/ 10التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( 1
  ).545/ 1سبل السلام ( 2
 ).231/ 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (، انظر ابن عبد البر 3




���	��و��ل�زو������

��א����
�א��دد����������������������������������������������������������������Kא���د���א��א�د���
א�! �א�"# 

511� �

فـإذا أنففـت المـرأة مـن نفقـة البيــت مـن مالـه قـدراً يعلـم رضــاه بـه مـن غـير أن تتجـاوز العــادة 
بـل عـن إذن عـام سـابق يتنـاول هـذا القـدر وغـيره ، عن غير إذنـه الصـريح في ذلـك القـدر المعـين

علــى المعــروف مـــن إطــلاق ربّ البيــت لزوجتــه إطعــام الضــيف والتصـــدق  إمــا صــريحًا أو جاريـًـا
  .1فإنه يؤدى إلى الزوج من أجر ذلك القدر المنفق نصفه، على السائل

: إنفـــاق المـــرأة مـــن نفقـــة زوجهـــا مـــن بـــاب التعـــاون علـــى الـــبر والتقـــوى كمـــا قـــال االله تعـــالىف
ــبرِ وَالتـقْــوَى ﴿ ــى الْ وهــذا المعــنى ، ونــان في الخــير شــريكان في الأجــر أيضــافالمتعا، 2﴾وَتَـعَــاوَنوُا عَلَ

"وكـان ، مال بعلهـافي  ولما كانت امرأة الرجل لها بعض الحق، هو الذي تقرره هذه  الأحاديث
لكن بمقـدار العـرف ، ولا إسرافاً، بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمالفي  لها النظر
أـا تـؤجر  صلى االله عليه وسلموتطيب به نفسه. فأخبر ، وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، والعادة

لا يعلمــه إلا  ا... إلا أن مقــدار أجــر كــل واحــد منهمــ، ويــؤجر زوجهــا بمــا كســب، علــى ذلــك
  .3غير أن الأظهر أن الكاسب أعظم أجراً، االله

فمعنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعـنى المشـاركة أن لـه أجـرا  
ا أن لصـــاحبه أجـــرا ولـــيس معنـــاه أن يزاحمـــه في أجـــره والمشـــاركة في أصـــل الثـــواب كمـــا قـــرره كمـــ

  .4النووي وابن حجر وغيرهما
ويــدل الحــديث علــى فضــل الأمانــة وســخاوة الــنفس وطيــب الــنفس في فعــل الخــير والإعانــة  
المـراد أن فالمناصفة في الثواب المذكورة في الأحاديث ليست على حقيقتها وظاهرها "بـل ، عليه

ا وإن كــان أحــدهما أكثـــر ولا يلــزم أن يكــون مقــدار ثوامـــا ســواء بــل قـــد لهــذا ثوابــا ولهــذا ثوابــًـ
وقوله هنا نصفان معنـاه قسـمان وإن كـان أحـدهما ، وقد يكون عكسه، يكون ثواب هذا أكثر
  أكثر كما قال الشاعر

                                      

 مع بعض التصرف.، )97/ 8إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (، القسطلاني : انظر 1

 .2: المائدة 2
 ).386/ 6مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (، القاري، )426/ 3(البخاري، شرح صحيح ، انظر ابن بطال 3
 ).304/ 3فتح الباري (، )111/ 7شرح النووي على مسلم ( 4
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  .2"1إذا مت كان الناس نصفان ... شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع
  ».لاَ يَـنـْقُصُ بَـعْضُهُمْ أَجْرَ بَـعْضٍ شَيْئًا«: السابق �دل على ذلك قوله وي

        : : : : "عن غيرِ أمرهِ""عن غيرِ أمرهِ""عن غيرِ أمرهِ""عن غيرِ أمرهِ": : : : "إلا بإذنه" وبين قوله"إلا بإذنه" وبين قوله"إلا بإذنه" وبين قوله"إلا بإذنه" وبين قوله: : : : رفع التعارض بين قولهرفع التعارض بين قولهرفع التعارض بين قولهرفع التعارض بين قوله: : : : ااااسابعً سابعً سابعً سابعً 
ــــو داود حــــديث أبي هريــــرة الموقــــوف عليــــه في المــــرأة  تَصَــــدقُ مِــــن بيــــتِ : بعــــد أن أخــــرج أب

ولا يحَِـل لهـا أن تصـدّق مـن مـال زَوجِهـا إلا ، والأجـرُ بينهمـا، وـاإلا مِن قُ ، لا«: زَوْجِهَا؟ قال
سمعْــتُ أبــا : وهــو قــول همَــام بــنِ مُنبــه، 4"هــذا يضــعف حــديث همــام": قــال أبــو داود، 3»بإذنــه

فلهـــا ، إذا أنفقَـــتِ المــرأةُ مِـــن كَســبِ زَوجِهـــا عــن غـــيرِ أمــرهِ«: �قـــال رســولُ االله : هريــرة يقــولُ 
ا أفتى بنفسه بخـلاف مـا عنـده مـن أيضً  -رضي االله عنه-أن أبا هريرة : ومعناه، 5»نِصفُ أجرهِِ 
، إذا أنفقَــتِ المــرأةُ مِــن كَســبِ زَوجِهــا عــن غــيرِ أمــرهِ«وهــو ، مــن الحــديث المرفــوع �رســول االله 

  فهذا يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول.، »فلها نِصفُ أجرهِِ 
لفـــة بـــين فتـــوى أبي هريـــرة وبـــين الحـــديث المرفـــوع لـــه غـــير "دعـــوى المخا: قـــال الســـهارنفوري 

مـن غـير أمـره الصـريح : أي، مـن غـير أمـره: مُسلم فإنه يمكن أن يحمل قولـه في الحـديث المرفـوع
، أي ســـواء كـــان إذنـــه صـــراحة أو دلالـــة، إلا بإذنـــه: ومعـــنى قولـــه في فتـــواه، وبإذنـــه دلالـــة وعرفـــاً 

  .6فحينئذ لا اختلاف بينهما "
  هذا التحرير يجاب عن كل الأحاديث الأخرى التي ظاهرها التعارض في هذا الباب.وبمثل 

                                      

/ 2واللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ (، )38: مع في العربية لابن جني (صقيل البيت للعجير السّلوليّ انظر الل 1
578.( 

 )144/ 4طرح التثريب في شرح التقريب (، وابنه، العراقي 2
  .)5(ص ، سبق تخريجه وتصحيحه  3
 ).115/ 3(، سنن أبي داود 4
وَمَا «بلفظ   ، زوجها لأحد إلا بإذنهباب لا تأذن المرأة في بيت ، في  النكاح، )5195) (30/ 7رواه البخاري  ( 5

باب المرأة تتصدق ، ) في الزكاة1687) (114/ 3وأبو داود (» أنَْـفَقَتْ مِنْ نَـفَقَةٍ عَنْ غَيرِْ أمَْرهِِ فإَِنهُ يُـؤَدى إِليَْهِ شَطْرُهُ 
 واللفظ له.، من بيت زوجها

 ).297/ 9(، فتح الباري، ابن حجر، بذل اهود 6
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        : : : : مذاهب الأئمة المتبوعين في المسألةمذاهب الأئمة المتبوعين في المسألةمذاهب الأئمة المتبوعين في المسألةمذاهب الأئمة المتبوعين في المسألة: : : : ااااثامنً ثامنً ثامنً ثامنً 
اتفقــت المــذاهب الأربعــة والظاهريــة علــى أنــه يجــوز للمــرأة أن تتصــدق مــن بيــت زوجهــا بمــا 

  ا. أذن به الزوج صريحً 
لى إ  -لشـافعية والـراجح عنـد الحنابلـة والظاهريـةالحنفيـة والمالكيـة وا-وذهب جمهورهم أعني 

  :  واستدلوا على ذلك بالأحاديث السابقة، ا أنه يجوز التصدق من مال الزوج بما كان يسيرً 
"ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجهـا بالشـيء اليسـير  : قال المرغيناني من الحنفية -

  .1"كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة
"وقـد يكـون مـن الأجـر مـا يثبـت للإنسـان ... في حياتـه مـن : وقال الباجي من المالكيـة -

، 2وإن لم يعلـم هـو بشـيء مـن ذلـك، غير نية ولا معرفة كمـا يـدخل عليـه أجـر مـن يأخـذ مالـه
إذا تصـدقت المـرأة مـن طعـام «: �قال رسـول االله : ى مسروق عن عائشة قالتوَ ثم ذكر ما رَ 

كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا يـنقص   زوجها غير مفسدة
  ».بعض أجر بعض شيئا

ــــــال النــــــووي مــــــن الشــــــافعية - الإذن الصــــــريح في النفقــــــة : أحــــــدهما ؛"والإذن ضــــــربان: وق
الإذن المفهــوم مــن اطــراد العــرف والعــادة كإعطــاء الســائل كســرة ونحوهــا ممــا : والثــاني، والصــدقة

واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالـك بـه فإذنـه في ذلـك حاصـل جرت العادة به 
وإن لم يـــتكلم وهـــذا إذا علـــم رضـــاه لاطـــراد العـــرف وعلـــم أن نفســـه كنفـــوس غالـــب النـــاس في 

  .3السماحة بذلك والرضا به"
"وهـــل يجـــوز للمـــرأة الصـــدقة مـــن مـــال زوجهـــا بالشـــيء : قـــال ابـــن قدامـــة مـــن الحنابلـــةو  -
فجـرى مجـرى ، الجواز؛...لأن العـادة السـماح بـذلك،  إذنه؟ على روايتين؛ إحداهمابغير، اليسير

                                      

بدائع  ، الكاساني، )143/ 30المبسوط (، وانظر السرخسي، )289/ 4الهداية في شرح بداية المبتدي (، المرغيناني 1
 ).292/ 9العناية شرح الهداية (، العيني، )197/ 7الصنائع في ترتيب الشرائع (

 ).144/ 6المنتقى شرح الموطإ (، الباجي 2
 ).112/ 7على مسلم ( هشرح، النووي 3
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  .1صريح الإذن"
وهي أنـه لا يجـوز للمـرأة التصـدق مـن مـال زوجهـا مـن غـير : والرواية الثانية عن الإمام أحمد

  .2ا ولو كان يسيرً ، إذنه
وقــــال ، أــــا الأصــــح ورأوا، والمــــرداوي الروايــــة الأولى 4وابــــن مفلــــح 3وقــــد رجــــح ابــــن قدامــــة

  . 5المرداوي هي المذهب
وهــو أن لهــا أن تتصــدق مــن مــال ، "وللمــرأة حــق زائــد: وقــال ابــن حــزم مــن الظاهريــة -5

  .6وهي مأجورة بذلك"، وبغير إذنه غير مفسدة، زوجها أحب أم كره
يجــوز للمــرأة أن تتصــدق مــن مــال زوجهــا بإذنــه أو إذا جــرى  أنــهأنــهأنــهأنــه: : : : وخلاصــة هــذا المبحــثوخلاصــة هــذا المبحــثوخلاصــة هــذا المبحــثوخلاصــة هــذا المبحــث

وشــــكت في رضــــاه بــــذلك أو كــــان أفــــإن اضــــطرب العــــرف ، ك في الشــــيء اليســــيرالعــــرف بــــذل
وهــذا ، ا يشــح بمثــل ذلـك وعلمتــه مــن حالـه لم يجــز لهــا شـيء مــن ذلــك إلا بصـريح إذنــهشخصًـ

  واالله أعلم.، فيه جمع بين الأخبار
        : : : : تصرف المرأة في مال نفسهاتصرف المرأة في مال نفسهاتصرف المرأة في مال نفسهاتصرف المرأة في مال نفسها: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

        : : : : ااااتصرف المرأة في مالهتصرف المرأة في مالهتصرف المرأة في مالهتصرف المرأة في مالهفي في في في     أقوال أهل العلمأقوال أهل العلمأقوال أهل العلمأقوال أهل العلم: : : : الأولالأولالأولالأول    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم
إذا كانـت ذات ، اأن المرأة لها حق في تملك الأشياء ولها ذمة مالية مستقلة أبدً شهور من الم

، والأصــل أن هــذا مطــرد فيمــا إذا كانــت متزوجـــة أو لا، حصــافة في مالهــا وحســنة التــدبير فيــه
وجــة في مالهــا الخــاص تصــرف المــرأة المتز مــدى لكــن الواقــع أنــه جــرى خــلاف بــين أهــل العلــم في 

                                      

 ).349/ 4المغني له  (، )114/ 2في في فقه الإمام أحمد (الكا، ابن قدامة 1
، الرداوي، )4/515المغني (، ابن قدامة، )441/ 1المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (، انظر ابن الفراء 2

 ). 4438/ 8مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (، الكوسج، ) 5/352الإنصاف (
 ).114/ 2الكافي في فقه الإمام أحمد (، )350/ 4المغني (، ابن قدامة 3
 ).324/ 4المبدع في شرح المقنع (، ابن مفلح 4
 ).352/ 5(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي 5
 ).192/ 7المحلى بالآثار (، ابن حزم 6
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  : ا دون إذن زوجها على أقوال
        : : : : لا بإذن زوجهالا بإذن زوجهالا بإذن زوجهالا بإذن زوجهاإإإإلا حق للمرأة من التصرف في مالها لا حق للمرأة من التصرف في مالها لا حق للمرأة من التصرف في مالها لا حق للمرأة من التصرف في مالها : : : : القول الأولالقول الأولالقول الأولالقول الأول

وردت أحاديث حسان ظاهرها أن المرأة لا يجوز لها أن تتصـرّف بمالهـا الخـاص ـا إِلا بـإِذن 
وهــا هــي ، ا االله للرجــل عليهــاد بعــض العلمــاء ذلــك مِــن تمــام القِوامــة الــتي جعلهــعُــربمــا زوجهــا و 

  : ذه
"لا يجــوز لامــرأةٍ : قــال �أن رســول االله ، عــن أبيــه عــن جــده، عــن عمــرو بــن شــعيب -1

  .1هبة) في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" –(عطية  أمْرٌ 
هــذا الحــديث أشــهر مــا اســتدل بــه مــن ذهــب إلى أن المــرأة لا تتصــرف في مالهــا إلا بعــد أن 

  .2يرضى بذلكيأذن لها الزوج و 
  ا.ويؤيد هذا الحديث النصوص الآتية أيضً 

                                      

/ 6والنسائي (، إذن زوجها باب في عطية المرأة بغير، ) في البيوع3547) و ( 3546) (404/ 5رواه أبو داود ( 1
باب ، الهبات، )2388) (468/ 3وابن ماجه (، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، ) في الزكاة3756) (278

  عطية المرأة بغير إذن زوجها.
/ 6السنن الكبرى للنسائي (، )7058) (632/ 11مسند أحمد (، )128: وانظر مسند عبد االله بن المبارك (ص

) 83/ 3المعجم الأوسط (، ) 2299) (54/ 2ستدرك على الصحيحين للحاكم (الم، )6555) (201
معرفة السنن ، )2080) (301/ 2السنن الصغير له (، )11330) (100/ 6السنن الكبرى للبيهقي (، )2564(

  ».تُـهَا إِلا بإِِذْنهِِ إِذَا مَلَكَ الرجُلُ الْمَرْأةََ لمَْ تجَُزْ عَطِي «) بلفظ 11887) و(11888) (268/ 8والآثار له  (
لأن رواية عمرو بن شعيب , عن أبيه ، وإسناد الحديث حسن ، عن أبيه عن جده، كلهم من طريق عمرو بن شعيب

/ 6قال الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (، حسنة، , عن جده
ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات ، بن شعيب صحيح" الطريق في هذا الحديث إلى عمرو : )61
  ).261/ 2تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (، وصححه ابن الملقن، هذا"

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وقد أخرجه البيهقي والحاكم في ": )24/ 6نيل الأوطار (، وقال الشوكاني
، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث، يه عن جدهوفي إسناده عمرو بن شعيب عن أب، المستدرك

ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود وفي الباب عن خيرة امرأة كعب بن مالك عن النبي  
  .7238: انظر حديث رقم، وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته (صحيح)، نحوه"

) "وهذا الحديث ... يدلّ على أنّ 406/ 2حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (وقال الألباني في سلسلة الأ 2
له  - تبارك وتعالى-وذلك مِن تمام القِوامة التي جعلها ربنا ، المرأة لا يجوز لها أن تتصرّف بمالها الخاص ا إِلا بإِذن زوجها

  عليها".
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وَلـَيْسَ ، الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَـاهِرِ الحَْجَـرِ «: �قاَلَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الأَْسْقَعِ قَالَ  -2
  . 1»للِْمَرْأةَِ أَنْ تَـنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالهِاَ إِلا بإِِذْنِ زَوْجِهَا

إِني تَصَـدقْتُ : فَـقَالـَتْ ، بحِلُِي لهَـَا �أتََتْ رَسُولَ اللهِ ، عن خَيـْرَةَ امْرَأةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  –3
فَـهَـــلْ اسْـــتَأْذَنْتِ  ، "لاَ يجَُـــوزُ للِْمَـــرْأةَِ فيِ مَالهِـَــا إِلا بــِـإِذْنِ زَوْجِهَـــا: �ِــَـذَا. فَـقَـــالَ لهَـَــا رَسُـــولُ اللـــهِ 

ـرَةَ أَنْ : فَـقَالَ ، إِلىَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  �نَـعَمْ. فَـبـَعَثَ رَسُولُ اللهِ : الَتْ كَعْبًا؟ " قَ  "هَـلْ أذَِنـْتَ لخِيَـْ
هَا �نَـعَمْ. فَـقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ : تَـتَصَدقَ بحُِلِيـهَا؟ " فَـقَالَ    .2مِنـْ

إِن مِنْ قَضَاءِ : عَنْ عُبَادَةَ قَالَ ، نِ الصامِتِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يحَْيىَ بْنِ الْوَليِدِ بْنِ عُبَادَةَ بْ  -4
  .3"... وَقَضَى أَن الْمَرْأةََ لاَ تُـعْطِي مِنْ مَالهِاَ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ": �رَسُولِ االلهِ 

ــنِ طـَـاوُسٍ ، عَــنْ مَعْمَــرٍ  -5   يجَـُـوزُ لاِمْــرأَةٍَ لاَ «: �قـَـالَ رَسُــولُ اللــهِ : عَــنْ أبَيِــهِ قـَـالَ ، عَــنِ ابْ
  .4»شَيْءٌ فيِ مَالهِاَ إِلا بإِِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا

أنَـهُ لـَيْسَ لـِذَاتِ زَوْجٍ  �قَضَـى رَسُـولُ اللـهِ «: عَـنْ عِكْرمَِـةَ قـَالَ ، عَـنْ رَجُـلٍ ، عَنْ مَعْمَـرٍ  -6
                                      

وإسناد الحديث ضعيف ، )1206) (88/ 2ظر فوائد تمام (وان، ) 201) (22/83المعجم الكبير (، أخرجه الطبراني 1
مجمع ، قال الهيثمي، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم  ، لكنه قابل للتحسين بشواهده الأخرى

وهو ضعيف" وقال الألباني في الجامع الصغير ، ) "رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد15/ 5الزوائد ومنبع الفوائد (
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها وانظر له ، 5424: يادته " (صحيح) انظر حديث رقموز 
)2 /405.(  

  باب عطية المرأة بدون إذن زوجها.، ) في الهبات2389) (469/ 3ابن ماجه (رواه  2
كبير للطبراني المعجم ال، )8676) (293/ 8المعجم الأوسط (، )7300) (351/ 4وانظر شرح معاني الآثار (

والحديث ضعيف لجهالة عبد االله ، )3347) (126/ 6الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (، )654) (256/ 24(
)"حديث شاذ , لا يثبت مثله" وقال البوصيري في 353/ 4قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (، بن يحيى وأبيه

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من ، اد ضَعِيف")"هَذَا إِسْنَ 59/ 3مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (
  ).473/ 2فقهها وفوائدها (

حدثنا موسى  - وهو لين الحديث -، من طريق الفضيل بن سليمان، )22778) (438/ 37رواه عبد االله بن  أحمد ( 3
لضعف ، ضعيفعن عبادة به وإسناد الحديث ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، بن عقبة

ذيب الكمال في أسماء ، وانظر المزي، فالحديث ضعيف، ولم يدرك جَدّه عبادة، وهو مجهول الحال، إسحاق بن يحيى
  ).258/ 9(، لسان الميزان لابن حجر، )493/ 2الرجال للمزي(

 ) بسند صحيح لكنه مرسل.16607) (125/ 9رواه  عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ( 4
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  .1»زَوْجِهَا وَصِيةً فيِ مَالهِاَ شَيْئًا إِلا بإِِذْنِ 
فهذه الأحاديث وما في معناها حجة من رأى أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها 

وذكر ابن حزم بعض الآثـار عـن بعـض الصـحابة والتـابعين ، بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة
  : ا فقالأيضً 

أنـــه لا يجـــوز لـــذات زوج عطيـــة في شـــيء مـــن مالهـــا إلا بـــإذن ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك -
  . 2زوجها
 . 3لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه: عن أبي هريرة قال -2
 .4ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر -وأن صفية بنت أبي عبيد كانت لا تعتق  -3

 – 5لا تجـوز لامـرأة عطيـة إلا بـإذن زوجهـا: عن عبـد االله بـن طـاوس عـن أبيـه قـال -4    
  .6ومجاهد " ،قال "وقد روي هذا عن الحسن

        : : : : لا يجوز ذلك إلا في الشيء اليسيرلا يجوز ذلك إلا في الشيء اليسيرلا يجوز ذلك إلا في الشيء اليسيرلا يجوز ذلك إلا في الشيء اليسير: : : : القول الثانيالقول الثانيالقول الثانيالقول الثاني
ا في صداقها ولا غيره إلا ولا حكمً ، ا"فلم يجز لذات الزوج عتقً ، وهو قول الليث بن سعد

إلا الشيء اليسير الذي لا بد لها منـه في صـلة رحـم أو مـا يتقـرب بـه إلى االله عـز  ؛بإذن زوجها
ــنْ مَالهِـَـا إِلا بـِـإِذْنِ « ســابق ا الحــديث الوحجتــه أيضًــ، 7وجــل" وَلـَـيْسَ للِْمَــرْأةَِ أنَْ تَـنْتَهِــكَ شَــيْئًا مِ
  وما في معناه من الآثار الأخرى.، 8»زَوْجِهَا

                                      

 ) بسند فيه جهالة وهو مرسل.16608) (125/ 9الرزاق الصنعاني في المصنف ( رواه  عبد 1

 ).183/ 7المحلى بالآثار ( 2
 المرجع السابق بنفس الصفحة. 3

 المرجع السابق بنفس الصفحة. 4

/ 7ثار (المرجع السابق بنفس الصفحة والآثار المذكورة هنا منقطعة الأسانيد غير متصلة عند ابن حزم في ا المحلى بالآ 5
183.( 

 المرجع السابق بنفس الصفحة. 6

 ).344/ 16التوضيح لشرح الجامع الصحيح (، المرجع السابق بنفس الصفحة 7
وإسناد الحديث ضعيف ، )1206) (88/ 2وانظر فوائد تمام (، ) 201) (83/ 22المعجم الكبير (، أخرجه الطبراني 8

 ====مجمع الزوائد ومنبع ، و بن شعيب عن أبيه عن جده قال الهيثميكحديث عمر   ، لكنه قابل للتحسين بشواهده الأخرى
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        : : : : عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجهاعدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجهاعدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجهاعدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها: : : : القول الثالثالقول الثالثالقول الثالثالقول الثالث

أخـذ شـيئًا مـن مالهـا ولا تتصــدق قـد ذهـب المالكيـة إلى أنـه لا يجـوز للمــرأة ذات الـزوج أن ت
  ولا تعتق ولا تخرجه في معاوضة أو مصلحة فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها.

  واحتجوا على ذلك.
  بنصوص الأحاديث السابقة ورأوا أا تفيد أن للزوج حقا في تبقية مالها  بيدها. -1
فهــو خــلاف غــيره في هــذا ، الهــاولأن الرجــل إنمــا يتــزوج المــرأة لمالهــا ويرفــع في صــداقها لم -2

  .1إنما أعطاها إياه على بضعها ومالها
وإذا ثبـت ذلــك فلــيس لهــا إبطـال غــرض الــزوج ممــا لأجلـه رغــب في نكاحهــا وكمــل لأجلــه  

  .2صداقها
، ، ، ، وَلحَِسَـبِهَاوَلحَِسَـبِهَاوَلحَِسَـبِهَاوَلحَِسَـبِهَا، ، ، ، لِمَالهِـَالِمَالهِـَالِمَالهِـَالِمَالهِـَا: : : : تُــنْكَحُ الْمَـرْأةَُ لأَِرْبـَعٍ تُــنْكَحُ الْمَـرْأةَُ لأَِرْبـَعٍ تُــنْكَحُ الْمَـرْأةَُ لأَِرْبـَعٍ تُــنْكَحُ الْمَـرْأةَُ لأَِرْبـَعٍ " : قال �ولأن حق الزوج متعلق بمالها فإن النبي  -3

وإذا ، والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ويتبسط فيه وينتفـع بـه 3"وَلدِينِهَاوَلدِينِهَاوَلدِينِهَاوَلدِينِهَا، ، ، ، لجَِمَالهِاَلجَِمَالهِاَلجَِمَالهِاَلجَِمَالهِاَوَ وَ وَ وَ 
  .4أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض

أحـد  -منع تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها من-وما قرره المالكية 
لــيس لهــا أن تتصــرف في ، "وعــن أحمــد روايــة أخــرى: قــال ابــن قدامــة، اعنــد الحنابلــة أيضًــقــولين 

  إلا بإذن زوجها.، مالها بزيادة على الثلث بغير عوض
                                      

= 

 وهو ضعيف".، ) "رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد15/ 5الفوائد (

سلسلة الأحاديث الصحيحة وانظر له ، 5424: وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته " (صحيح) انظر حديث رقم
  ).405/ 2وشيء من فقهها وفوائدها (

  )125/ 4المدونة (، سحنون 1
  ).1179: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص، عبد الوهاب 2
، في الرضاع )1466) (1086/ 2( ومسلم، باب الأكفاء في الدين، في النكاح) 5090(، )7/ 7(رواه البخاري  3

 وغيرهما.، باب استحباب نكاح ذات الدين

 ).251/ 8(، الذخيرة ، القرافي، )532/ 4نع (الشرح الكبير على متن المق، انظر المقدسي 4
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فــرد ، ولهــا زوج، فحنثــت، وحكــي عنــه في امــرأة حلفــت أن تعتــق جاريــة لهــا لــيس لهــا غيرهــا
  .1وليس لها عتق"، له أن يرد عليها: قال، ذلك عليها زوجها

        : : : : جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجهاجواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجهاجواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجهاجواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها: : : : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة البالغة الرشيدة غير السفيهة لها حق التصـرف مطلقـا  

وعلـى ذلـك فالزوجـة لا ، أم غير متزوجة، سواء أكانت متزوجة، أو المعاوضة، بالتبرع، في مالها
ولا فــرق بينهــا وبــين ، مــن مالهــا ولــو كــان بــأكثر مــن الثلــث تحتــاج إلى إذن زوجهــا في التصــدق

  فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.، البالغ من الرجال
  .5الظاهريةمذهب و ، 4وهو الراجح عند الحنابلة 3والشافعية 2هذا مذهب الحنفيةو 

  : أهمها، ولهم على ذلك أدلة كثيرة
هَــا أَخْبـَرَتْــهُ ، بْــنِ عَبــاسٍ عَــنْ كُرَيْــبٍ مَــوْلىَ ا -1 أنَـهَــا ، أَن مَيْمُونــَةَ بنِْــتَ الحــَارِثِ رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ

 ِـبيهَـا فِيـهِ ، �أَعْتـَقَتْ وَليِدَةً ولمََْ تَسْتَأْذِنِ الن أَشَـعَرْتَ : قَالـَتْ ، فَـلَمـا كَـانَ يَـوْمُهَـا الـذِي يـَدُورُ عَلَيـْ
 ـــهِ أَنيـــكِ لــَـوْ «: قــَـالَ ، نَـعَـــمْ : قَالــَـتْ ، »فَـعَلْـــتِ؟ أَوَ «: قــَـالَ ، أعَْتـَقْـــتُ وَليِـــدَتيِ يــَـا رَسُـــولَ اللِأمََـــا إن

  .6»أَعْطيَْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَِجْركِِ 

                                      

 ).348/ 4(، المغني، ابن قدامة 1
الاختيار ، الموصلي، )27/ 4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (، الكاساني، )143/ 30(، المبسوط، انظر السرخسي 2

 ).7/ 4لتعليل المختار (
 ).86/ 7لم (شرحه على مس، )244/ 6اموع شرح المهذب (، النووي: انظر 3
والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد" المغني ، بالتبرع، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، "وظاهر كلام الخرقي 4

التوضيح لشرح ، ابن الملقن، )532/ 4الشرح الكبير على متن المقنع (، وانظر المقدسي، )348/ 4(، لابن قدامة
 ).343/ 16الجامع الصحيح (

 ).183/ 7المحلى بالآثار (، ابن حزم 5
) في 999) (694/ 2ومسلم (، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، ) في الهبة2592) (158/ 3رواه البخاري  ( 6

، ) في الزكاة1690) (117/ 3وأبو داود (، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ... ، الزكاة
  باب في صلة الرحم.

/ 4صحيح ابن خزيمة (، )4913) (22/ 5) السنن الكبرى للنسائي (26822(، )405/ 44انظر مسند أحمد (و 
 ====، )1067) (440/ 23المعجم الكبير للطبراني (، )3343) (132/ 8صحيح ابن حبان (، )2434) (95
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"وفيـه الاعتنـاء بأقــارب الأم إكرامـا بحقهـا وهـو زيــادة في برهـا وفيـه جـواز تــبرع : قـال النـووي
  .1وجها"المرأة بمالها بغير إذن ز 

"ووجه دخـول حـديث ميمونـة في الترجمـة أـا كانـت رشـيدة وأـا أعتقـت : وقال ابن حجر
فلــم يســتدرك ذلــك عليهـا بــل أرشــدها إلى مــا هــو الأولى فلــو كــان لا  �قبـل أن تســتأمر النــبي 

  .2ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله"
ـــنِ عَبْـــدِ االلهِ ، عَـــنْ عَطــَـاءٍ  -2 ـــوْمَ  �هِدْتُ مَـــعَ رَسُـــولِ االلهِ شَـــ: قــَـالَ ، عَـــنْ جَـــابِرِ بْ الصـــلاَةَ يَـ
فـَأَمَرَ بتِـَقْـوَى ، ثمُ قـَامَ مُتـَوكَئـًا عَلـَى بـِلاَلٍ ، بِغـَيرِْ أذََانٍ وَلاَ إِقَامَـةٍ ، فَـبَدَأَ بِالصلاَةِ قَـبْلَ الخُْطْبَةِ ، الْعِيدِ 

ـــــرَهُمْ ، وَحَــــث عَلـَـــى طاَعَتــِـــهِ ، االلهِ  َــــاسَ وَذكسَــــاءَ ، وَوَعَــــظَ النأتَــَـــى الن مَضَــــى حَــــتى ُثم ، فَــــــوَعَظَهُن
 ـــرَهُن َقْنَ «: فَـقَـــالَ ، وَذكمَ ، تَصَـــدحَطــَـبُ جَهَـــن أَكْثَــــركَُن سَـــاءِ ، »فــَـإِنفَـقَامَـــتِ امْـــرَأةٌَ مِـــنْ سِـــطَةِ الن

ــكَاةَ لأِنَكُــن تُ «: لمِ؟َ يــَا رَسُــولَ االلهِ قــَالَ : فَـقَالــَتْ ، سَــفْعَاءُ الخْــَديْنِ  وَتَكْفُــرْنَ الْعَشِــيرَ ، كْثــِرْنَ الش« ،
يُـلْقِينَ فيِ ثَـوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أقَْرطِتَِهِن وَخَوَاتمِِهِن ، فَجَعَلْنَ يَـتَصَدقْنَ مِنْ حُلِيهِن : قاَلَ 

3.  
وهـو قـول عامـة ، "وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج: قال البغوي

  .4إلا ما حكي عن مالك"، علمأهل ال
                                      

= 

) 100/ 5شعب الإيمان للبيهقي (، )2246) (82/ 3المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (
) 98/ 6(، )7762) (300/ 4)السنن الكبرى له (11886) (267/ 8)معرفة السنن والآثار له (3151(
  وغيرها.، )1687) (195/ 6شرح السنة للبغوي (، )7109) (26/ 13مسند أبي يعلى الموصلي (، )11326(

 ).86/ 7شرح النووي على مسلم ( 1
  ).348/ 4لشرح صحيح البخاري ( إرشاد الساري، القسطلاني، )219/ 5فتح الباري ( 2
) 603/ 2ومسلم (، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، ) في العيدين961) (18/ 2رواه البخاري ( 3

/ 3والنسائي (، باب الخطبة يوم العيد، في الصلاة )1141) (349/ 2وأبو داود (، في العيدين في فاتحته، )885(
  باب قيام الإمام في الخطبة متوكئاً على إنسان.، ) في العيدين1575) (186
/ 2السنن الكبرى للنسائي (، )1756) (399: سنن الدارمي (ص، )14420) (313/ 22مسند أحمد (: وانظر
/ 2المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (، )1460) (707/ 1صحيح ابن خزيمة (، )1797) (307
  ).6221) (422/ 3السنن الكبرى للبيهقي (، )2033) (29/ 4صلي () مسند أبي يعلى المو 1990) (470

  ).317/ 4شرح السنة للبغوي ( 4
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: لم يســألهن �النــبي و جــواز صــدقة المــرأة مــن مالهــا بغــير إذن زوجهــا يــدل علــى الحــديث ف
ولـو اختلـف الحكـم بـذلك  ؟وهل هو خارج مـن الثلـث أم لا ؟أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا

  .لسأل
 علـيهننكـار الإ في ذلك الجمـع وتركـوا النساء إلى أن الغالب حضور أزواج وأما من ذهب 

ضــعيف أو باطــل لأــن كــن معتــزلات لا ": قــال النــووي فيــه، هــذا الجــوابفبفعلهــن  وهــو رضــا
يعلم الرجال من المتصدقة مـنهن مـن غيرهـا ولا قـدر مـا يتصـدق بـه ولـو علمـوا فسـكوم لـيس 

  وهو كذلك فيما يظهر.، 1ا"إذنً 
فيِ صِـيَامِ رَسُـولِ االلهِ ، تمَاَرَوْا عِنْـدَهَا يَــوْمَ عَرَفـَةَ  " أنَ ناَسًا، 2عَنْ أمُ الْفَضْلِ بنِْتِ الحْاَرِثِ  -3
وَهُــوَ ، فَأَرْسَـلْتُ إلِيَْــهِ بِقَـدَحِ لــَبنٍَ ، لـَيْسَ بِصَــائمٍِ : وَقـَالَ بَـعْضُــهُمْ ، هُـوَ صَــائِمٌ : فَـقَـالَ بَـعْضُــهُمْ ، �

  .3فَشَربِهَُ "، وَاقِفٌ عَلَى بعَِيرهِِ بعَِرَفَةَ 
ة المرأة المزوجة الموثـوق بـدينها ولا يشـترط أن يسـأل هـل هـو مـن مالهـا إباحة قبول هديه وفي

لم يسأل هل هو مـن  �نه لأأم من مال زوجها أو أنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقا بدينها 
  .4مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل

ـــرَ  -4 ـــنِ عُمَ ـــدِ اللـــهِ بْ هُمَـــارَضِـــيَ اللـــ-عَبْ ـــؤْمِنِينَ أَراَدَتْ أَنْ تَشْـــترَِيَ ، -هُ عَنـْ
ُ
أَن عَائِشَـــةَ أمُ الم

، �فـَـذكََرَتْ ذَلــِـكَ لرَِسُــولِ اللـــهِ ، نبَِيعُكِهَـــا عَلـَـى أَن وَلاءََهَــا لنََـــا: فَـقَـــالَ أَهْلُهَــا، جَاريِـَـةً فَـتـُعْتِقَهَــا

                                      

 ).173/ 6شرح النووي على مسلم ( 1
، وغيرهما، وعبد الله، الفضل: ووالدة أولاده، أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية 2

 ).299/ 8الإصابة في تمييز الصحابة (، ومعروفة باسمها. ابن حجر، رة بكنيتهامشهو ، وهي لبابة الكبرى
باب ، وفي الأشربة، باب صوم يوم عرفة، وفي الحج، باب صوم يوم عرفة، ) في الصوم1988) (42/ 3رواه البخاري ( 3

) في 1123() 791/ 2(، مسلم، وباب الشرب في الأقداح، وباب من شرب وهو واقف على بعيره، شرب اللبن
وأبو ، باب صيام يوم عرفة، في الحج، )132) (375/ 1والموطأ (، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، الصوم
  باب صوم عرفة بعرفة.، ) في الصوم2441) (103/ 4داود (

  ).8957) (347/ 6(، وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي
  ).3/ 8انظر شرح النووي على مسلم ( 4
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اَ الوَلاءَُ ، لاَ يمَنْـَعُكِ ذَلِكَ «: فَـقَالَ  1»لِمَنْ أعَْتَقَ  فَإِنم.  
"جـواز تصـرف المـرأة في مالهـا بالشـراء والإعتـاق وغـيره : وذكر النووي في فوائد هذا الحديث

  .2إذا كانت رشيدة"
5-  ِــهُ عَنْــهُ -عَــنْ أَبيِ سَــعِيدٍ الخــُدْريــهِ ، -رَضِــيَ اللفيِ أَضْــحًى أوَْ فِطْــرٍ  �خَــرجََ رَسُــولُ الل

صَــلى
ُ
، »تَصَـــدقُوا، أيَـهَــا النــاسُ «: فَـقَــالَ ، وَأمََــرَهُمْ بِالصــدَقَةِ ، فَـــوَعَظَ النــاسَ ، صَــرَفَ ثمُ انْ ، إِلىَ الم

: فَـقُلْـنَ » فـَإِني رأَيَْــتُكُن أَكْثَــرَ أهَْـلِ النـارِ ، تَصَـدقْنَ ، يـَا مَعْشَـرَ النسَـاءِ «: فَـقَـالَ ، فَمَر عَلَى النسَـاءِ 
مَــا رأَيَــْتُ مِــنْ ناَقِصَــاتِ عَقْــلٍ ، وَتَكْفُــرْنَ العَشِــيرَ ، تُكْثِــرْنَ اللعْــنَ «: اللــهِ؟ قــَالَ  وَبمَِ ذَلــِكَ يــَا رَسُــولَ 

فَـلَمـا صَـارَ إِلىَ ، ثمُ انْصَـرَفَ » ياَ مَعْشَرَ النسَـاءِ ، مِنْ إِحْدَاكُن ، أذَْهَبَ للُِب الرجُلِ الحَازمِِ ، وَدِينٍ 
ــهِ  ــهِ ، امْــرَأةَُ ابـْـنِ مَسْــعُودٍ ، جَــاءَتْ زَيْـنـَـبُ ، مَنْزلِِ ، هَــذِهِ زيَْـنـَـبُ ، يــَا رَسُــولَ اللــهِ : فَقِيــلَ ، تَسْــتَأْذِنُ عَلَيْ
يـَا : قاَلـَتْ ، فـَأذُِنَ لهَـَا» ائْذَنوُا لهَاَ، نَـعَمْ «: قَالَ ، امْرَأةَُ ابْنِ مَسْعُودٍ : فقَِيلَ » أَي الزياَنِبِ؟«: فَـقَالَ 

فَــزَعَمَ ابـْنُ ، فـَأَرَدْتُ أَنْ أتََصَـدقَ بـِهِ ، وكََانَ عِنْدِي حُلـِي ليِ ، مَرْتَ اليـَوْمَ بِالصدَقَةِ إِنكَ أَ ، نَبيِ اللهِ 
ـــيْهِمْ : مَسْـــعُودٍ  ـــهِ عَلَ قْتُ بِ ـــنْ تَصَـــد ـــدَهُ أَحَـــق مَ ـــالَ النـــبيِ ، أنَـــهُ وَوَلَ ـــنُ مَسْـــعُودٍ «: �فَـقَ ، صَـــدَقَ ابْ

 قْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَق3»مَنْ تَصَد.  
  ءا ولا استفصل عن شيصدقتهن ولم يذكر لهن شرطً  �وهؤلاء قد قبل النبي 

ولأن ، جــاز لــه التصــرف فيــه مــن غــير إذن كــالغلام، "ولأن مــن وجــب دفــع مالــه إليــه لرشــد
فلــــم يملــــك الحجــــر عليهــــا في التصــــرف ، ولا حــــق لزوجهــــا في مالهــــا، المــــرأة مــــن أهــــل التصــــرف

  .4كأختها"،  ميعهبج

                                      

/ 2وأخرجه مسلم (، وغيره كثير، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، في البيوع )2169) (73/ 3خاري (رواه الب 1
  باب الولاء لمن أعتق.، ) في العتق1504) (1141

 )143/ 10شرح النووي على مسلم ( 2
) 1000) (694/ 2سلم (وم، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، في الزكاة )1462) (2/120رواه البخاري ( 3

 باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج.، في الزكاة

 ).349/ 4المغني (، ابن قدامة 4
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ـرَ خِدْمَـةَ الْبـَيْـتِ : قاَلَتْ ، أَسمْاَءَ  -6 فَـلـَمْ ، وكَُنْـتُ أَسُوسُـهُ ، وكََـانَ لـَهُ فَــرَسٌ ، كُنْـتُ أَخْـدُمُ الزبَـيـْ
، وسُــهُ كُنْــتُ أَحْــتَش لــَهُ وَأقَــُومُ عَلَيْــهِ وَأَسُ ،  يَكُــنْ مِــنَ الخِْدْمَــةِ شَــيْءٌ أَشَــد عَلَــي مِــنْ سِيَاسَــةِ الْفَــرَسِ 

كَفَتْـنيِ سِيَاسَـةَ : قَالـَتْ ، »سَـبيٌْ فأََعْطاَهَـا خَادِمًـا �جَـاءَ النـبيِ «، ثمُ إِنـهَـا أَصَـابَتْ خَادِمًـا: قاَلَ 
أبَيِـعَ  أَرَدْتُ أَنْ ، ياَ أمُ عَبْـدِ االلهِ إِني رَجُـلٌ فَقِـيرٌ : فَجَاءَنيِ رَجُلٌ فَـقَالَ ، فأَلَْقَتْ عَني مَئُونَـتَهُ ، الْفَرَسِ 

ـرُ شَـاهِدٌ ، فَـتـَعَالَ فاَطْلـُبْ إِليَ ، إِني إِنْ رَخصْتُ لَكَ أَبىَ ذَاكَ الزبَـيـْرُ : قَالَتْ ، فيِ ظِل دَاركِِ  ، وَالزبَـيـْ
مَــــا لــَــكَ : فَـقَالــَــتْ ، يــَــا أمُ عَبْــــدِ االلهِ إِني رَجُــــلٌ فَقِــــيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أبَيِــــعَ فيِ ظِــــل دَاركِِ : فَجَــــاءَ فَـقَــــالَ 

ـــرُ  مَـــا لــَـكِ أنَْ تمَنَْعِـــي رَجُـــلاً فقَِـــيراً يبَِيـــعُ؟ فَكَـــانَ يبَِيـــعُ إِلىَ أَنْ  : بِالْمَدِينَـــةِ إِلا دَارِي؟ فَـقَـــالَ لهَـَــا الزبَـيـْ
رُ وَثمَنَـُهَـا فيِ حَجْـريِ، فبَِعْتُهُ الجْاَريِةََ ، كَسَبَ  إِني قـَدْ : لـَتْ قَا، هَبِيهَـا ليِ : فَـقَـالَ ، فَدَخَلَ عَلَي الزبَـيـْ

  1تَصَدقْتُ ِاَ"
، قــد أنفــذت الصــدقة بــثمن خادمهــا، وأسمــاء بنــت الصــديق، فهــذا الــزبير": قــال ابــن حــزم

  .2"أو كان أكثر ما معها، ولعلها لم تكن تملك شيئا غيرها، وبيعها بغير إذن زوجها
ا احتجاجًـ 3بطـال ما حرره ابن، ويزاد إلى ما سبق من الأحاديث التي احتج ا هذا الفريق

  .في كلام طويل لهم
 فقـــــال، أن االله تعــــالى ســـــوى بــــين الرجـــــال والنســــاء عنـــــد بلــــوغ الحلـــــم وظهــــور الرشـــــد -6

فـأمر بـدفع أمـوالهم ، ] 6: [النسـاء ﴾فإَِنْ آنَسْتُمْ مِـنـْهُمْ رُشْـدًا فـَادْفَـعُوا إِلـَيْهِمْ أمَْـوَالهَمُْ ﴿: سبحانه
  . 4ماله بما شاءفي  أن من صح رشده صح تصرفهفثبت ، ولم يخص رجلاً من امرأة، إليهم
فأبــاح للــزوج مــا طابــت لــه بــه ، الآيــة 5 ﴾وَآتـُـوا النسَــاءَ صَــدُقَاِِن نحِْلـَـةً ﴿: تعــالى وقــال -7

                                      

يعطي المؤلفة  �باب ما كان النبي ، وفي الجهاد، باب الغيرة، ) في النكاح3151) (95/ 4ا (رواه البخاري مختصرً  1
باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا ، في السلام )2182) (1717/ 4(ومسلم ، قلوم وغيرهم من الخمس ونحه

 أعيت في الطريق.

 .)183/ 7المحلى بالآثار ( 2
 ) وما بعدها.108/ 7( البخاريشرح صحيح ، انظر ابن بطال 3

 ).108/ 7(، انظر المرجع السابق 4
  .4النساء:  5
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مَـا  وَإِنْ طلَقْتُمُوهُن مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ تمََسـوهُن وَقـَدْ فَـرَضْـتُمْ لهَـُن فَريِضَـةً فنَِصْـفُ ﴿: وقال، نفس امرأته
فأجاز عفوهـا عـن مالهـا بعـد طـلاق زوجهـا إياهـا بغـير اسـتئمار مـن ،  1﴾فَـرَضْتُمْ إِلا أنَْ يَـعْفُونَ 

 .2وعلى أا فيه كالرجل سواء، مالهافي  فدل ذلك على جواز أمر المرأة، أحد
ولم ، مـــن ثلــث مالهــا جـــائزة كوصــايا الرجـــل المــرأة أن وصــايافي  أهــل العلـــم ولا يختلــف -8

مِـنْ بَـعْـدِ ﴿: وهو قوله تعـالى، وبذلك نطق الكتاب، ذلك سبيل ولا أمرفي  وجها عليهايكن لز 
 فأفعالهــا، 4ثلـث مالهـا جـائزة بعـد وفاـافي  فـإذا كانـت وصــاياها، 3﴾وَصِـيةٍ يوُصِـينَ ِـَا أَوْ دَيـْنٍ 

  حياا أجوز.في  مالهافي 
  .6وبه نقول: قال ابن المنذر، وبمعناه قال عطاء، 5وقد ذهب هذا المذهب الثوري وأبو ثور

 : وهذا المذهب هو الذي قرره البخاري أيضا وذهب إليه فقال رحمـه االله تعـالى في صـحيحه
فــإذا  ، إذا لم تكــن ســفيهة، إذا كــان لهــا زوج فهــو جــائز، "بــاب هبــة المــرأة لغــير زوجهــا وعتقهــا
  .7" ﴾مْوَالَكُمُ وَلا تُـؤْتُوا السفَهَاءَ أَ ﴿: كانت سفيهة لم يجز قال االله تعالى

        : : : : مناقشة الأدلة واختيار الراجح منهامناقشة الأدلة واختيار الراجح منهامناقشة الأدلة واختيار الراجح منهامناقشة الأدلة واختيار الراجح منها: : : : ثانيثانيثانيثانيالالالال    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم
        : : : : بإيجازبإيجازبإيجازبإيجاز    مناقشة الأدلةمناقشة الأدلةمناقشة الأدلةمناقشة الأدلة: : : : أولاأولاأولاأولا

  :  هذا وقد نازع الجمهور أصحاب الأقوال الثلاثة فيما استدلوا به
وشــعيب لم يــدرك عبــد االله بــن  8فعــن الأحاديــث قــال ابــن قدامــة "وحــديثهم ضــعيف -1
بـدليل أنـه يجـوز ، مول على أنه لا يجوز عطيتها لمالـه بغـير إذنـهوعلى أنه مح، فهو مرسل، عمرو

                                      

  .237البقرة:  1
  ).108/ 7(، انظر المرجع السابق 2
 .12: النساء 3
  ).108/ 7(البخاري، شرح صحيح ، انظر ابن بطال 4
 ).343/ 16التوضيح لشرح الجامع الصحيح (، انظر ابن الملقن 5
 ).343/ 16(، انظر المرجع السابق 6
  ).158/ 3صحيح البخاري (، 5: النساء 7
 الراجح أن الحديث حسن كما سبق تقريره. 8
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، ولــــيس معهــــم حــــديث يــــدل علــــى تحديــــد المنــــع بالثلــــث، عطيتهــــا مــــا دون الثلــــث مــــن مالهــــا
  .1ولا عليه دليل"، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف

ســط فيــه ن المــرأة تنتفــع بمــال زوجهــا وتتبلأ، مســلمغــير ف وأمــا عــن القيــاس علــى المــريض -2
فــلا ، ولــيس لهــا الحجــر عليــه، وانتفاعهــا بمالــه أكثــر مــن انتفاعــه بمالهــا، ولهــا النفقــة منــه، عــادة

  .2يتأتى القياس ههنا
أنـه ، عَلَيْـهِ السـلام جـاءت عـن النـبىالتي  الأحاديثفي  فتأولوا أدلة الجمهور": : : : وأما المالكيةوأما المالكيةوأما المالكيةوأما المالكية

  .3"ير احف بغير إذن أزواجهنإنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكث، أمر النساء بالصدقة
  وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة.

        : : : : الترجيح بين الأقوال السابقةالترجيح بين الأقوال السابقةالترجيح بين الأقوال السابقةالترجيح بين الأقوال السابقة: : : : ااااثانيً ثانيً ثانيً ثانيً 
والجمــــع بــــين الأحاديــــث الــــتي ظاهرهــــا التعــــارض أولى خاصــــة أن أدلــــة الجمهــــور صــــحيحة 

في معنـاه الـتي وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن والأحاديث الأخـرى 
وكــذلك مــا ورد عــن بعــض الصــحابة  هوإن كانــت أســانيدها لا تخلــو مــن ضــعف فإــا تعضــد

  والتابعين وغيرهم.
  : هماو  ينحسن هينوعلى هذا فيجمع بين تلك النصوص بوج

ليكون  ؛زوجها قبل أن تتصرف في المال رأةإعلام المحمل الأحاديث على : : : : الوجه الأولالوجه الأولالوجه الأولالوجه الأول    ----
"هـذا عنـد أكثـر : أيـه وعقلـه وتطيـب نفسـه بـذلك كمـا قـال الخطـابيعونا لها فيمـا تريـده لقـوة ر 

ولـــيس ذلـــك علـــى ســـبيل ، 4العلمـــاء علـــى معـــنى حســـن العشـــرة واســـتطابة نفـــس الـــزوج بـــذلك"
  الوجوب بل من باب الندب.

                                      

 ).349/ 4المغني ( 1
والزوجية إنما تجعله من ، وقال" المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث، )349 /4المغني (، انظر ابن قدامة 2

ولا لسائر ، كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها،  فلا يثبت الحكم بمجردها، فهي أحد وصفي العلة، أهل الميراث
 الوراث بدون المرض".

  ).109/ 7(البخاري، شرح صحيح  3
 ).174/ 3معالم السنن ( 4
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ــــت ، "الطريــــق في هــــذا الحــــديث إلى عمــــرو بــــن شــــعيب صــــحيح: وقــــال البيهقــــي ومــــن أثب
إلا أن الأحاديـــث الـــتي مضـــت في البـــاب قبلـــه ، أحاديـــث عمـــرو بـــن شـــعيب لزمـــه إثبـــات هـــذا

دلالـة علـى نفـوذ تصـرفها  -رحمـه االله-وفيها وفي الآيات التي احتج ا الشـافعي ، اأصح إسنادً 
في مالهـــا دون الـــزوج؛ فيكـــون حـــديث عمـــرو بـــن شـــعيب محمـــولا علـــى الأدب والاختيـــار كمـــا 

  .1أشار إليه في كتاب البويطي"
لـــب الإذن ممـــن لا تحســـن التصـــرف في مالهـــا فيكـــون زوجهـــا أن يكـــون ط: الوجـــه الثـــاني -

  .2"ومحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد": قال الخطابي، بمثابة الولي لها
: "قــال الشــافعي» لاَ يجَـُـوزُ لاِمْــرأَةٍَ عَطِيــةٌ إِلا بـِـإِذْنِ زَوْجِهَــا«عقــب حــديث : وقــال البيهقــي

فدل هذا مـع غـيره علـى أن ، م يعب ذلك عليهافل، �وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي 
، ويحتمـل أن يكـون أراد إذا كـان زوجهـا وليـا لهــا، إن كـان قالـه أدب واختيـار لهـا �قـول النـبي 

  .3يعني في مالها"
"وعلــى هــذا : ويـدخل في هــذا الوجــه مـا جمــع بــه ابــن بطـال بــين الأحاديــث المتعارضـة فقــال

فيكــون حــديث ، الأحاديــث المعارضــة لــه يصــح الجمــع بــين حــديث عمــرو بــن شــعيب وســائر
وتكـون الأحاديـث الـواردة بحـض ، النهـى عـن إعطـاء الكثـير احـففي  عمرو بن شعيب واردًا

  .4النساء على الصدقة فيما ليس بالكثير احف"
أولى من تـرجيح بعضـها علـى بعـض؛ لأن  هينالوج ينوالجمع بين تلك النصوص بأحد هذ

                                      

بعد ذكر أثر "أن صفية بنت أبي : )183/ 7قال أبو محمد ابن حزم المحلى بالآثار (، )101/ 6السنن الكبرى للبيهقي ( 1
"هذا ليس فيه دليل على أنه لا يرى لها ذلك جائزا دون ، ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر -عبيد كانت لا تعتق 

 لكنه على حسن الصحبة فقط".، إذنه

 ).174/ 3سنن (معالم ال 2
  ).301/ 2السنن الصغير (، البيهقي 3
"والأولى : وجها ثالثا فقال، )25/ 6وذكر الشوكاني في نيل الأوطار (، )109/ 7(البخاري، شرح صحيح ، ابن بطال 4

 يتعين الأخذ بعموم حديث عبد االله بن عمرو وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها: أن يقال
  أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم" ولكن الوجهين الذين قدمهما الباحث أولى واالله أعلم.
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  من إهمال أحدهما. ا أولىإعمال الدليلين معً 
وعليــه فللمــرأة حــق التصــرف في مالهــا دون إذن زوجهــا لكــن مشــاورا لــه في ذلــك أفضــل 

  وأولى  وفي ذلك تطييب لقلبه وحسن العشرة.
أن يســتغل هــذا الحُكــم؛ فيتجــبر علــى  -اا صــادقً إِذا كــان مســلمً -و"لا ينبغــي للــزوج هــذا؛ 

   عليهما منه.ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير، زوجته
فـإِذا ، وما أشبه هذا الحقّ بحقّ وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تـزوّج نفسـها بـدون إِذن وليّهـا

  أعضَلها رفَعت الأمر إِلى القاضي الشرعي ليُنصفها.
وكذلك الحكم في مال المرأة إِذا جار عليها زوجهـا فمنَعهـا مـن التصـرف المشـروع في مالهـا؛ 

، وإنمـا الإِشـكال في سـوء التصـرف بـه، ا؛ً فلا إشكال على الحكم نفسهفالقاضي ينُصفها أيض
  .1فتأمّل"

            

                                      

  ).406/ 2سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (، الألباني 1
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        خاتمة البحثخاتمة البحثخاتمة البحثخاتمة البحث
  :  ا أبرز نتائجهوبعد هذا التطواف في رياض البحث أذكر تاليً 

يجـــوز للمـــرأة أن تتصـــدق مـــن مـــال زوجهـــا بإذنـــه أو إذا جـــرى العـــرف بـــذلك في الشـــيء  -
لك أو كــــان شخصـــا يشــــح بمثــــل ذلــــك فــــإن اضــــطرب العــــرف وشـــكت في رضــــاه بــــذ، اليســـير

  وعلمته من حاله لم يجز لها شيء من ذلك إلا بصريح إذنه.
أن المـــرأة البالغـــة الرشـــيدة غـــير الســـفيهة لهـــا حـــق ، جمهـــور أهـــل العلـــممـــذهب المحـــرر مـــن  -

وعلـــى ، أم غـــير متزوجـــة، ســـواء أكانـــت متزوجـــة، عاوضـــةوم، اتبرعـــ، التصـــرف مطلقـــا في مالهـــا
ولا ، اج إلى إذن زوجهـا في التصــدق مــن مالهـا ولــو كــان بـأكثر مــن الثلــثذلـك فالزوجــة لا تحتــ

  فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.
عــن أبيــه عــن جــده أن المــرأة المتزوجــة لا يجــوز لهــا أن ، وظــاهر حــديث عمــرو بــن شــعيب -

  ذن زوجها.تتصرّف بمالها الخاص ا إِلا بإِ 
، سـائر الأحاديـث المعارضـة لـه عنـد الجمهـوربين والجمع بين حديث عمرو بن شعيب و  -

والأحاديـث الـواردة بحـض ، النهـى عـن إعطـاء الكثـير احـففي  حديث عمـرو بـن شـعيبأن 
  النساء على الصدقة فيما ليس بالكثير احف.

ا لــه في ذلــك أفضــل وأولى  لمــرأة حــق التصــرف في مالهــا دون إذن زوجهــا لكــن مشــاور ل -
  وفي ذلك تطييب لقلبه وحسن العشرة, واالله أعلم.
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        قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع
د نجـم عبـد : المحقـق، العيــالالعيــالالعيــالالعيــال، هــ)281: عبد االله بن محمد بن عبيـد (المتـوفى، ابن أبي الدنيا .1

 -هـــــــ 1410، الأولى: الطبعــــــة، الــــــدمام –الســــــعودية  -دار ابــــــن القــــــيم ، الــــــرحمن خلــــــف
  م.1990

عـادل بـن : المحقـق، ، ، ، المســندالمســندالمســندالمســند، ، ، ، ))))هــ235: عبد االله بن محمد بن إبراهيم (المتـوفى، ابن أبي شيبة .2
ــــــوطن ، يوســــــف العــــــزازي و أحمــــــد بــــــن فريــــــد المزيــــــدي ، الأولى: الطبعــــــة، الريــــــاض –دار ال

  م.1997
د. باســـم : المحقـــق، ، ، ، الآحـــاد والمثـــانيالآحـــاد والمثـــانيالآحـــاد والمثـــانيالآحـــاد والمثـــاني، هــــ)287: أحمـــد بـــن عمـــرو (المتـــوفى، ابـــن أبي عاصـــم .3

  م. 1991 - 1411، الأولى: الطبعة، الرياض –دار الراية ، الجوابرةفيصل أحمد 
النهايـــة في غريـــب الحـــديث النهايـــة في غريـــب الحـــديث النهايـــة في غريـــب الحـــديث النهايـــة في غريـــب الحـــديث ، هــــ)606: المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد  (المتـــوفى، ابـــن الأثـــير .4

ـــر ، بـــيروت-المكتبـــة العلميـــة ، محمـــود محمـــد الطنـــاحي -طـــاهر أحمـــد الـــزاوى : تحقيـــق، ، ، ، والأثـــروالأثـــروالأثـــروالأث
  م.1979 -هـ1399

عبــد : تحقيــق وتخــريج، ، ، ، المعجــمالمعجــمالمعجــمالمعجــم، هـــ)340: (المتــوفى، مــد بــن زيــادأحمــد بــن مح، ابــن الأعــرابي .5
: الطبعــة، المملكــة العربيــة الســعودية، دار ابــن الجــوزي، المحســن بــن إبــراهيم بــن أحمــد الحســيني

  م.1997 -هـ 1418، الأولى
، المنتقــى مــن الســنن المســندةالمنتقــى مــن الســنن المســندةالمنتقــى مــن الســنن المســندةالمنتقــى مــن الســنن المســندة، هـ)307: عبد االله بن علي النيسابوري (المتوفى، ابن الجارود .6

، الأولى: الطبعــــة، بــــيروت –مؤسســــة الكتــــاب  الثقافيــــة ، عبــــد االله عمــــر البــــارودي: المحقــــق
  م.1988 – ـه1408

المســائل الفقهيــة مــن كتــاب المســائل الفقهيــة مــن كتــاب المســائل الفقهيــة مــن كتــاب المســائل الفقهيــة مــن كتــاب ، هـــ)458: (المتــوفى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد، ابــن الفــراء .7
، الريــاض، مكتبــة المعــارف، د. عبــد الكــريم بــن محمــد اللاحــم: المحقــق، الــروايتين والـــوجهينالــروايتين والـــوجهينالــروايتين والـــوجهينالــروايتين والـــوجهين

  م).1985 -هـ 1405الأولى (: الطبعة
: المحقــــق، المســــندالمســــندالمســــندالمســــند، هـــــ)181: التركــــي ثم المــــرْوزي (المتــــوفى، عبــــد االله الحنظلــــي، ابــــن المبــــارك .8
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  هـ. 1407، الأولى: الطبعة، الرياض –مكتبة المعارف ، صبحي البدري السامرائي
ـــة المنهـــاج، هــــ) 804: حفـــص عمـــر بـــن علـــي (المتـــوفى، ابـــن الملقـــن .9 ـــة المنهـــاجتحفـــة المحتـــاج إلى أدل ـــة المنهـــاجتحفـــة المحتـــاج إلى أدل ـــة المنهـــاجتحفـــة المحتـــاج إلى أدل ، تحفـــة المحتـــاج إلى أدل

ــــــن ســــــعاف اللحيــــــاني: المحقــــــق ، الأولى: الطبعــــــة، مكــــــة المكرمــــــة -دار حــــــراء ، عبــــــد االله ب
  .ـه1406

ــــن أحمــــد، ابــــن الملقــــن .10 التوضــــيح لشـــــرح الجـــــامع التوضــــيح لشـــــرح الجـــــامع التوضــــيح لشـــــرح الجـــــامع التوضــــيح لشـــــرح الجـــــامع ، هـــــ)804: (المتــــوفى، عمــــر بــــن علــــي ب
 –دمشــــق ، دار النــــوادر، دار الفــــلاح للبحــــث العلمــــي وتحقيــــق الــــتراث: المحقــــق، الصــــحيحالصــــحيحالصــــحيحالصــــحيح

  م. 2008 -هـ  1429، الأولى: الطبعة، سوريا
، شــرح صــحيح البخــارىشــرح صــحيح البخــارىشــرح صــحيح البخــارىشــرح صــحيح البخــارى، هــ)449: علــي بـن خلـف بــن عبـد الملـك (المتــوفى، ابـن بطـال .11

، الثانيـــة: الطبعـــة، الريـــاض، الســـعودية -مكتبـــة الرشـــد ، أبـــو تمـــيم ياســـر بـــن إبـــراهيم: تحقيـــق
  م.2003 -هـ 1423

مـــة وزارة المعـــارف للحكو : طبـــع بإعانـــة، الثقـــاتالثقـــاتالثقـــاتالثقـــات، هـــ)354: (المتـــوفى، محمـــد، ابــن حبـــان .12
، الـدكتور محمـد عبـد المعيـد خـان مـدير دائـرة المعـارف العثمانيـة: تحـت مراقبـة، العاليـة الهنديـة

  م.1973=   ه 1393، الأولى: الطبعة، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند
ــان بترتيــب ابــن بلبــان، هـــ)354: (المتــوفى، محمــد، ابــن حبــان .13 ــان بترتيــب ابــن بلبــانصــحيح ابــن حب ــان بترتيــب ابــن بلبــانصــحيح ابــن حب ــان بترتيــب ابــن بلبــانصــحيح ابــن حب : المحقــق، صــحيح ابــن حب

  م.1993 –ه 1414، الثانية: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة ، وطشعيب الأرنؤ 
دار ، فتح الباري شرح صحيح البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاري ، هـ)852: (المتوفى، أحمد بن علي، ابن حجر .14

قــــام ، محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي: رقــــم كتبــــه وأبوابــــه وأحاديثــــه، ـهــــ1379، بــــيروت -المعرفـــة 
  ب.محب الدين الخطي: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

أبـــو : المحقـــق، حجـــة الـــوداعحجـــة الـــوداعحجـــة الـــوداعحجـــة الـــوداع، هــــ)456: علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد  (المتـــوفى، ابـــن حـــزم .15
، الأولى: الطبعـة، الريـاض –بيـت الأفكـار الدوليـة للنشـر والتوزيـع : الناشر، صهيب الكرمي

  م.1998
: المحقـق، المنتخب مــن مســند عبــد بــن حميــدالمنتخب مــن مســند عبــد بــن حميــدالمنتخب مــن مســند عبــد بــن حميــدالمنتخب مــن مســند عبــد بــن حميــد، هـ)249: (المتوفى، عبد الحميد، ابن حميد .16
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ــــل الصــــعيديصــــبحي البــــدري الســــ ، القــــاهرة –مكتبــــة الســــنة ، امرائي , محمــــود محمــــد خلي
  م.1988 –ه 1408، الأولى: الطبعة

د. عبـد الغفـور بـن : المحقـق، المســندالمســندالمســندالمســند، هــ)238: (المتوفى، إسحاق بن إبراهيم، ابن راهويه .17
 – ـهــــــ1412، الأولى: الطبعــــــة، المدينــــــة المنــــــورة -مكتبــــــة الإيمــــــان ، عبــــــد الحــــــق البلوشــــــي

  م.1991
سـالم محمـد : تحقيـق، الاســتذكارالاســتذكارالاســتذكارالاســتذكار، هــ)463: (المتوفى، يوسف بن عبد االله ، عبد البرابن  .18

 – هــــ1421، الأولى: الطبعـــة، تبـــيرو  –ار الكتـــب العلميـــة ، محمـــد علـــي معـــوض، عطـــا
  م.2000

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني ، هــ)463: (المتوفى، يوسف بن عبد االله، ابن عبد البر .19
وزارة عمـــوم ، محمـــد عبـــد الكبـــير البكـــري، طفى بـــن أحمـــد العلـــويمصـــ: تحقيـــق، والأســـانيدوالأســـانيدوالأســـانيدوالأســـانيد

  هـ 1387: عام النشر، المغرب –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
، ، ، ، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــدالكــافي في فقــه الإمــام أحمــدالكــافي في فقــه الإمــام أحمــدالكــافي في فقــه الإمــام أحمــد، هــ)620: عبد االله بن أحمد بن محمـد (المتـوفى، ابن قدامة .20

  م.1994 -هـ 1414، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية
: تـاريخ النشـر، مكتبـة القـاهرة، المغــنيالمغــنيالمغــنيالمغــني، هــ)620: (المتـوفى، االله بـن أحمـد عبـد، ابـن قدامـة .21

  م.1968 -هـ 1388
دار ، المبدع في شرح المقنــعالمبدع في شرح المقنــعالمبدع في شرح المقنــعالمبدع في شرح المقنــع، هــ)884: (المتوفى، إبراهيم بن محمد بن عبد االله، ابن مفلح .22

  م.1997 -هـ1418، الأولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، الكتب العلمية
 -شعَيب الأرنـؤوط : المحقق، السننالسننالسننالسنن، هـ)275: (المتوفى ،سليمان بن الأشعث، أبو داود .23

  م.2009 -هـ 1430، الأولى: الطبعة، دار الرسالة العالمية، محَمد كامِل قره بللي
المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام ، هــ)430: (المتـوفى، أحمد بن عبد االله، أبو نعيم .24

بـيروت  -دار الكتـب العلميـة ، محمد حسن محمد حسـن إسماعيـل الشـافعي: المحقق، مسلممسلممسلممسلم
  م.1996 -هـ 1417، الأولى: الطبعة، لبنان –
محمــــــد مصــــــطفى : المحقــــــق، الموطــــــأالموطــــــأالموطــــــأالموطــــــأ، هـــــــ)179: مالــــــك بــــــن أنــــــس (المتــــــوفى، الأصـــــبحي .25
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 –أبــو ظــبي  -مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل يــان للأعمــال الخيريــة والإنســانية ، الأعظمــي
  م. 2004 -هـ  1425، الأولى: الطبعة، الإمارات

: المحقـق، الموطأ رواية أبي مصعب الزهــريالموطأ رواية أبي مصعب الزهــريالموطأ رواية أبي مصعب الزهــريالموطأ رواية أبي مصعب الزهــري، هـ)179: مالك بن أنس (المتوفى، صبحيالأ .26
  هـ.1412: سنة النشر، مؤسسة الرسالة، محمود خليل -بشار عواد معروف 

دار الكتـب ، ، ، ، المدونــةالمدونــةالمدونــةالمدونــة، ، ، ، ))))هــ179: مالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر (المتـوفى، الأصبحي .27
  م.1994 -هـ1415، الأولى: الطبعة، العلمية

سلســلة الأحاديــث سلســلة الأحاديــث سلســلة الأحاديــث سلســلة الأحاديــث ، هـــ)1420: (المتــوفى، بــن الحــاج نــوح، محمــد ناصــر الــدين، لبــانيالأ .28
: الطبعــة، الريــاض، مكتبـة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدهاالصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدهاالصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدهاالصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها

  (لمكتبة المعارف).، الأولى
، ، ، ، صــغِيرِ صــغِيرِ صــغِيرِ صــغِيرِ التنويرُ شَــرحُْ الجــَامِع الالتنويرُ شَــرحُْ الجــَامِع الالتنويرُ شَــرحُْ الجــَامِع الالتنويرُ شَــرحُْ الجــَامِع ال، هـ)1182: محمد بن إسماعيل بن صلاح (المتوفى، الأمير .29

ــــد إبــــراهيم: المحقــــق ــــد إســــحاق محم الأولى: الطبعــــة، الريــــاض، مكتبــــة دار الســــلام، د. محم ،
  . م 2011 -هـ  1432

، دار الفكـر، ، ، ، العناية شرح الهدايةالعناية شرح الهدايةالعناية شرح الهدايةالعناية شرح الهداية، هـ)786: (المتوفى، محمد بن محمد بن محمود، البابرتي .30
 بدون طبعة وبدون تاريخ.: الطبعة

مطبعــة ، ، ، ، المنتقــى شــرح الموطــإالمنتقــى شــرح الموطــإالمنتقــى شــرح الموطــإالمنتقــى شــرح الموطــإ، هـــ)474: لمتــوفى(ا ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، البــاجي .31
  هـ.1332، الأولى: الطبعة، بجوار محافظة مصر -السعادة 

    �الجامع المسند الصحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله الجامع المسند الصحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله الجامع المسند الصحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله الجامع المسند الصحيح المختصــر مــن أمــور رســول االله ، محمد بن إسماعيل، البخاري .32
دار طــــوق النجــــاة (مصــــورة عــــن ، محمــــد زهــــير بــــن ناصــــر الناصــــر: المحقــــق، ، ، ، وســــننه وأيامــــهوســــننه وأيامــــهوســــننه وأيامــــهوســــننه وأيامــــه
  هـ.1422، الأولى: الطبعة، فة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)السلطانية بإضا

دار الكتــب ، تــاريخ بغــداد، هـــ)463: أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت (المتــوفى، البغــدادي .33
  .هـ 1417، الأولى: الطبعة، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، بيروت –العلمية 

 المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــةالمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــةالمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــةالمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، ، ، ، ))))هــ422: (المتـوفى، عبد الوهاب بن علـي، البغدادي .34
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مصـطفى أحمـد البـاز ، المكتبـة التجاريـة، حمـيش عبـد الحـقّ : المحقق، »الإمام مالك بن أنس«
  مكة المكرمة. -
عبد المعطي أمين : المحقق، السنن الصغيرالسنن الصغيرالسنن الصغيرالسنن الصغير، هـ)458: أحمد بن الحسين (المتوفى، البيهقي  .35

 -هــ 1410، الأولى: الطبعـة، تانكراتشـي ـ باكسـ،  جامعـة الدراسـات الإسـلامية، قلعجـي
  . م1989

الـــدكتور عبـــد : حققـــه، شـــعب الإيمـــانشـــعب الإيمـــانشـــعب الإيمـــانشـــعب الإيمـــان، هــــ)458: أحمـــد بـــن الحســـين (المتــوفى، البيهقــي  .36
مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ، العلي عبد الحميد حامد

  م. 2003 -هـ 1423، الأولى: الطبعة، ببومباي بالهند
محمـــد عبـــد : المحقـــق، الســــنن الكـــبرىالســــنن الكـــبرىالســــنن الكـــبرىالســــنن الكـــبرى، هــــ)458: (المتـــوفى، د بـــن الحســـينأحمـــ، البيهقـــي .37

 2003 -هــ  1424، الثالثة: الطبعة، لبنات –بيروت ، دار الكتب العلمية، القادر عطا
  م.
عبـــد : المحقـــق، معرفـــة الســـنن والآثـــارمعرفـــة الســـنن والآثـــارمعرفـــة الســـنن والآثـــارمعرفـــة الســـنن والآثـــار، هــــ)458: (المتـــوفى، أحمـــد بـــن الحســـين، البيهقـــي .38

دار قتيبــــة ، باكســــتان) -ســــلامية (كراتشــــي جامعــــة الدراســــات الإ، المعطــــي أمــــين قلعجــــي
، القـــــاهرة) -دار الوفـــــاء (المنصـــــورة ، دمشـــــق) -دار الـــــوعي (حلـــــب ، بـــــيروت)-(دمشـــــق 

  م.1991 -هـ 1412، الأولى: الطبعة
أحمــد : تحقيــق وتعليــق، الســننالســننالســننالســنن، هـــ)279: (المتــوفى، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة، الترمــذي .39

، الثانيــة: الطبعــة، مصــر –طفى البــابي الحلــبي شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــ، محمــد شــاكر وغــيره
  م. 1975 -هـ  1395

: تحقيــق، المســـتدرك علـــى الصـــحيحينالمســـتدرك علـــى الصـــحيحينالمســـتدرك علـــى الصـــحيحينالمســـتدرك علـــى الصـــحيحين، هـــ)405: (المتــوفى، محمــد بــن عبــد االله، الحــاكم .40
 –ه 1411، الأولى: الطبعــة، بــيروت –دار الكتــب العلميــة ، مصــطفى عبــد القــادر عطــا

  م.1990
 –المطبعـة العلميـة ، ، ، ، معــالم الســننمعــالم الســننمعــالم الســننمعــالم الســنن، هــ)388: حمد بن محمد بن إبـراهيم (المتـوفى، الخطابي .41

 .م 1932 -هـ  1351الأولى : الطبعة، حلب
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، شـعيب الارنـؤوط: حققه، ، ، ، السننالسننالسننالسنن، هـ)385: علي بن عمر بن أحمد (المتوفى، الدارقطني .42
 –بــيروت ، مؤسســة الرســالة، أحمــد برهـوم، عبـد اللطيــف حــرز االله، حسـن عبــد المــنعم شــلبي

  م. 2004 -هـ  1424، الأولى: الطبعة، لبنان
حســـين ســـليم : تحقيـــق، الســـننالســـننالســـننالســـنن، هــــ)255: (المتـــوفى، عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن، الــدارمي .43

ـــــة الســـــعودية، دار المغـــــني للنشـــــر والتوزيـــــع، أســـــد الـــــداراني ، الأولى: الطبعـــــة، المملكـــــة العربي
  م.2000 -هـ 1412

، لام النــبلاءلام النــبلاءلام النــبلاءلام النــبلاءســير أعــســير أعــســير أعــســير أعــ، هـــ)748: (المتــوفى، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايمْــاز، الــذهبي .44
: الطبعــة، مؤسســة الرســالة، مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط: المحقــق
  م.1985هـ / 1405، الثالثة 

، تحقيـق طـه عبـد الـرءوف سـعد، شرح موطأ الإمام مالكشرح موطأ الإمام مالكشرح موطأ الإمام مالكشرح موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي، الزرقاني .45
  م.2003 -هـ 1424، الأولى: الطبعة، القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية 

: الطبعـة، بيروت –دار المعرفة ، المبسوطالمبسوطالمبسوطالمبسوط، هـ)483: (المتوفى، محمد بن أحمد، السرخسي .46
  م.1993 -هـ 1414: تاريخ النشر، بدون طبعة

، حبيب الرحمن الأعظمـي: المحقق، السننالسننالسننالسنن، هـ)227: سعيد بن منصور بن شعبة (المتوفى .47
  م.1982-هـ 1403، الأولى: الطبعة، الهند –الدار السلفية 

شــــعيب : المحقــــق، ، ، ، المســـــندالمســـــندالمســـــندالمســـــند، هـــــ)241: (المتــــوفى، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن حنبــــل، يبانيالشــــ .48
مؤسســة ، د عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي: إشــراف، وآخــرون، عــادل مرشــد -الأرنــؤوط 

  م. 2001 -هـ  1421، الأولى: الطبعة، الرسالة
حبيــب : قالمحقــ، المصــنفالمصــنفالمصــنفالمصــنف، ، ، ، ))))هـــ211: (المتــوفى، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام، الصــنعاني .49

، الثانيــة: الطبعــة، بــيروت –المكتــب الإســلامي ، الهنــد -الــس العلمــي، الــرحمن الأعظمــي
  ه.1403

بــدون ، دار الحــديث، ســبل الســلامســبل الســلامســبل الســلامســبل الســلام، هـــ)1182: محمــد بــن إسماعيــل (المتــوفى، الصــنعاني .50
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  طبعة وبدون تاريخ.
قيق طـارق تح،  المعجم الأوسطالمعجم الأوسطالمعجم الأوسطالمعجم الأوسط، هـ)360: سليمان بن أحمد بن أيوب (المتوفى، الطبراني .51

  القاهرة. –دار الحرمين ، بن عوض االله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
حمـدي : المحقـق، المعجم الكبيرالمعجم الكبيرالمعجم الكبيرالمعجم الكبير، هـ)360: (المتوفى، سليمان بن أحمد بن أيوب، الطبراني .52

  القاهرة. –مكتبة ابن تيمية ، بن عبد ايد السلفي
: تحقيـق، شــرح مشــكل الآثــارشــرح مشــكل الآثــارشــرح مشــكل الآثــارشــرح مشــكل الآثــار، هــ) 321: أحمد بن محمد بن سلامة (المتوفى، الطحاوي .53

 م. 1494، هـ 1415 -الأولى : الطبعة، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط
الـدكتور محمـد بـن عبـد : المحقـق، ، ، ، المســندالمســندالمســندالمســند، هــ)204: سليمان بن داود (المتوفى، الطيالسي .54

  م.1999 -هـ 1419، الأولى: الطبعة، مصر –دار هجر ، المحسن التركي
أحمـد : وأكملـه ابنـه، هــ)806: م بن الحسين بن عبد الـرحمن (المتـوفىعبد الرحي ، العراقي .55

الطبعـة ، طــرح التثريــب في شــرح التقريــبطــرح التثريــب في شــرح التقريــبطــرح التثريــب في شــرح التقريــبطــرح التثريــب في شــرح التقريــب، هــ)826: (المتـوفى، بـن عبـد الـرحيم بـن الحسـين 
ومؤسســـة التـــاريخ ، وصـــورا دور عـــدة منهـــا (دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي -المصـــرية القديمـــة 

  ودار الفكر العربي).، العربي
المغــــني عــــن حمــــل الأســــفار في المغــــني عــــن حمــــل الأســــفار في المغــــني عــــن حمــــل الأســــفار في المغــــني عــــن حمــــل الأســــفار في ، هـــــ)806: عبــــد الــــرحيم بــــن الحســــين (المتــــوفى، العراقــــي .56

دار ، (مطبــوع ـامش إحيــاء علـوم الــدين) في تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــارفي تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــارفي تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــارفي تخــريج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار، ، ، ، الأســفارالأســفارالأســفارالأســفار
  م. 2005 -هـ  1426، الأولى: الطبعة، لبنان –بيروت ، ابن حزم

57.
، عبـد الفتـاح أبـو غـدة: المحقق، لسان الميزانلسان الميزانلسان الميزانلسان الميزان، هـ)852: أحمد بن علي (المتوفى، العسقلاني 

  م. 2002، الأولى: الطبعة، دار البشائر الإسلامية

أبـو : المحقـق، شــرح ســنن أبي داودشــرح ســنن أبي داودشــرح ســنن أبي داودشــرح ســنن أبي داود، هــ)855: محمود بن أحمد بن موسـى (المتـوفى، العيني .58
-هـــ  1420، الأولى: الطبعــة، الريــاض –مكتبــة الرشــد ، المنــذر خالــد بــن إبــراهيم المصــري

  م.1999
مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة ، ، ، ، ))))هـــ1014: (المتــوفى، ســلطان) محمــدعلــي بــن (، القــاري .59

  م.2002-هـ1422، الأولى: الطبعة، لبنان-بيروت، دار الفكر، ، ، ، المصابيحالمصابيحالمصابيحالمصابيح
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عْلِــمِ بفَوَائــِدِ مُسْــلِم، هـ)544: عياض بن موسى بن عياض (المتوفى، القاضي .60
ُ
عْلِــمِ بفَوَائــِدِ مُسْــلِمإِكمَــالُ الم
ُ
عْلِــمِ بفَوَائــِدِ مُسْــلِمإِكمَــالُ الم
ُ
عْلِــمِ بفَوَائــِدِ مُسْــلِمإِكمَــالُ الم
ُ
، ، ، ، إِكمَــالُ الم

، الأولى: الطبعـة، مصـر، لطباعـة والنشـر والتوزيـعدار الوفـاء ل، الـدكتور يحْـيىَ إِسمَْاعِيـل: المحقق
 م. 1998 -هـ  1419

دار الغــــرب ، ، ، ، الــــذخيرةالــــذخيرةالــــذخيرةالــــذخيرة، هــــ)684: أحمــــد بـــن إدريــــس بـــن عبــــد الـــرحمن (المتــــوفى ، القـــرافي .61
  م. 1994، الأولى: الطبعة، بيروت -الإسلامي

إرشــــاد الســــاري لشــــرح إرشــــاد الســــاري لشــــرح إرشــــاد الســــاري لشــــرح إرشــــاد الســــاري لشــــرح ، هــــ)923: أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبى بكـــر (المتـــوفى، القســـطلاني .62
  هـ. 1323، السابعة: الطبعة، مصر، المطبعة الكبرى الأميرية، لبخاريلبخاريلبخاريلبخاريصحيح اصحيح اصحيح اصحيح ا

المســند الصــحيح المختصــر المســند الصــحيح المختصــر المســند الصــحيح المختصــر المســند الصــحيح المختصــر ، هــ)261: (المتـوفى، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، القشيري .63
دار إحيـــاء ، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: المحقـــق، ، ، ، �بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول االله بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول االله بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول االله بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول االله 

  بيروت. –التراث العربي 
بـــدائع الصـــنائع في بـــدائع الصـــنائع في بـــدائع الصـــنائع في بـــدائع الصـــنائع في ، هــــ)587: أبـــو بكـــر بـــن مســـعود (المتـــوفى، دينعـــلاء الـــ، الكاســـاني .64

  م.1986 -هـ 1406، الثانية: الطبعة، دار الكتب العلمية، ، ، ، ترتيب الشرائعترتيب الشرائعترتيب الشرائعترتيب الشرائع
مســائل الإمــام أحمــد بــن مســائل الإمــام أحمــد بــن مســائل الإمــام أحمــد بــن مســائل الإمــام أحمــد بــن ، هـــ)251: (المتــوفى، إســحاق بــن منصــور بــن ــرام، الكوســج .65

، بالمدينــة المنـــورة الجامعــة الإســـلامية، عمــادة البحــث العلمـــي، حنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــهحنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــهحنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــهحنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــه
  م.2002 -هـ 1425، الأولى: الطبعة، المملكة العربية السعودية

تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع ، هــــ)1353: (المتـــوفى، محمـــد عبـــد الـــرحمن، المبـــاركفورى .66
  بيروت. –دار الكتب العلمية  ، الترمذيالترمذيالترمذيالترمذي

في في في في     الإنصـــافالإنصـــافالإنصـــافالإنصـــاف، هـــ)885: عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان (المتــوفى، المــرداوي .67
  بدون تاريخ. -الثانية : الطبعة، دار إحياء التراث العربي، ، ، ، معرفة الراجح من الخلافمعرفة الراجح من الخلافمعرفة الراجح من الخلافمعرفة الراجح من الخلاف

الهداية في شرح الهداية في شرح الهداية في شرح الهداية في شرح ، هـ)593: (المتوفى، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني .68
  لبنان. –بيروت  -دار احياء التراث العربي ، طلال يوسف: المحقق، بداية المبتديبداية المبتديبداية المبتديبداية المبتدي

ــذيب الكمــال في أسمــاء ــذيب الكمــال في أسمــاء ــذيب الكمــال في أسمــاء ــذيب الكمــال في أسمــاء ، هـ)742: (المتوفى، عبد الرحمن بن يوسف يوسف بن، المزي .69
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ــــيروت –مؤسســــة الرســــالة ، د. بشــــار عــــواد معــــروف: المحقــــق، الرجـــــالالرجـــــالالرجـــــالالرجـــــال ، الأولى: الطبعــــة، ب
  م.1980 – 1400

، إكمــال ــذيب الكمــالإكمــال ــذيب الكمــالإكمــال ــذيب الكمــالإكمــال ــذيب الكمــال، هــ)762: (المتـوفى، مغلطاي بن قلـيج بـن عبـد االله البكجـري .70
ـــــة الماجسْـــــتيرْ (لعـــــام طــُـــلابْ وَطاَلِ : تحقيـــــق ودراَسَـــــة ـــــاتْ مَرْحَلَ ) شُـــــعْبَة 1425 - 1424بَ

دار ، د. عَلـِــي بـــن عبـــد االله الصـــياح: إشْـــرَاف، جامعـــة الملـــك ســـعود -التـفْسِـــيرْ وَالحـَــدِيْث 
دار : الناشـر، هــ 1426، الأولى: الطبعـة، المملكة العربية السـعودية، المحدث للنشر والتوزيع

  م.2000 –ه 1421، الأولى: ةالطبع، بيروت –الكتب العلمية 
هـــ) الشــرح الكبــير 682: (المتــوفى، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، المقدســي .71

  دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.، على متن المقنع
الأحاديـــث المختـــارة أو الأحاديـــث المختـــارة أو الأحاديـــث المختـــارة أو الأحاديـــث المختـــارة أو ، هـــ)643: (المتــوفى، عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد، المقدســي .72

دراسـة ، ، ، ، رة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم في صــحيحيهمارة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم في صــحيحيهمارة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم في صــحيحيهمارة ممــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم في صــحيحيهماالمستخرج من الأحاديث المختــاالمستخرج من الأحاديث المختــاالمستخرج من الأحاديث المختــاالمستخرج من الأحاديث المختــا
دار خضـــر للطباعـــة ، معـــالي الأســـتاذ الـــدكتور عبـــد الملـــك بــن عبـــد االله بـــن دهـــيش: وتحقيــق

  م.2000 -هـ1420، الثالثة: الطبعة، لبنان –بيروت ، والنشر والتوزيع
، ، ، ، الســنن)الســنن)الســنن)الســنن)الســنن الصــغرى (اتــبى مــن الســنن الصــغرى (اتــبى مــن الســنن الصــغرى (اتــبى مــن الســنن الصــغرى (اتــبى مــن ، هـــ)303: (المتــوفى، أحمــد بــن شــعيب، النســائي .73

، الثانيـــة: الطبعـــة، حلـــب –مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامية ، عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة: تحقيـــق
  م.1986 –ه 1406

شــعيب : أشــرف عليــه، الســنن الكــبرىالســنن الكــبرىالســنن الكــبرىالســنن الكــبرى، هـــ)303: (المتــوفى، أحمــد بــن شــعيب ، النسـائي .74
: الطبعــة، بــيروت –مؤسســة الرســالة ، عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي: قــدم لــه، الأرنــاؤوط

  م. 2001 -هـ  1421، لىالأو 
حَققَهُ ، مجَْمَعُ الزوَائدِِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدمجَْمَعُ الزوَائدِِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدمجَْمَعُ الزوَائدِِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدمجَْمَعُ الزوَائدِِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِد، هـ)807: علي بن أبي بكر (المتوفى ، الهيثمي

أْمُون للِتـرَاثِ ، حسين سليم أسد الدّاراني: وَخَرجَ أَحَادِيثَهُ 
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